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 --- 

 الأمر 

]  2022ورقم [  QIC (F) 7]  2022تم منح الإذن بالاستئناف على الحكمین الصادرین عن الدائرة الابتدائیة، رقم [ .1
QIC (F) 17    أروى زكریا أحمد أبو حمدیة ضد بنك لشا ذ.م.مبشأن القضیة المرفوعة من . 

 
بشأن    QIC (F) 17]  2022ورقم [ QIC (F) 7  ]2022تم نقض الحكمین الصادرین عن الدائرة الابتدائیة رقم [ .2

 ، وتم السماح بالاستئناف. أروى زكریا أحمد أبو حمدیة ضد بنك لشا ذ.م.مالقضیة المرفوعة من 
 

بتقییم تكالیف التقاضي أمام كل من دائرة الاستئناف والدائرة    في ما یتعلقستصُدر دائرة الاستئناف توجیھاتھا   .3
 الابتدائیة. 

 الحُكم 

  تمھید

تم تقدیم ھذه الطلبات للحصول على إذن بالاستئناف ضد الحكمین الصادرین من الدائرة الابتدائیة في ھذه الإجراءات  .1
]) رقم  [  QIC (F) 7]  2022القضائیة  ھامیلتون،  QIC (F) 17]  2022ورقم  اللورد  القضاة  لدى حضرات   ،

الملكة  فیلدوفریتز براند وھیلین ماونت السابقة، حیث تسعى  بواجب  في ما یتعلق)، وذلك  مستشارة  العمل  ات جھة 
الكفالة إلى جھة عمل جدیدة تم تأسیسھا خارج مركز قطر للمال   إلى تغییر وظیفتھا ونقل  موظَّفة أجنبیة سابقة 

 ")، وبالتالي فھي كیان غیر تابع لمركز قطر للمال.   مركز قطر للمال (" 

السیدة ف ضدھا أروى زكریا أحمد أبو حمدیة (" كانت المستأنَ   بإیجاز.   في ما یليیمكن ذكر المعلومات الأساسیة   .2
")، حیث كانت تشغل منصب رئیس إدارة الشؤون  البنك ") موظَّفة لدى المُستأنِف بنك قطر الأول ذ.م.م (" حمدیة

البنك  إن  السیدة حمدیة تحمل الجنسیة الأردنیة وتقیم في قطر.      القانونیة والامتثال، وأمینة سر مجلس الإدارة.
    .س في مركز قطر للمال، وقد تغیَّر اسمھ إلى بنك لشا ذ.م.مكیان مؤسَّ 

 17. ووفقًا لشروط عقد العمل الخاص بھا، تم إنھاء عملھا في  2020یونیو    8بدأ عمل السیدة حمدیة في البنك في   .3
 .    2021أغسطس  16، وذلك اعتبارًا من  2021یونیو 

 الابتدائیةإجراءات التقاضي أمام الدائرة 

حصلت السیدة حمدیة من البنك على جمیع مستحقاتھا عند إنھاء عملھا لدى البنك. وتتمثَّل شكواھا في أن تصرفات   .4
بعدم إتمام   في ما یتعلقالبنك انتھكت عقد العمل الخاص بھا، والواجبات المنصوص علیھا بموجب القانون، وذلك  

د إنھاء عملھا لدى البنك. وھي تطالب بالتعویض عن الأضرار على  عملیة نقل كفالتھا إلى جھة العمل الجدیدة بع
فات البنك غیر المشروعة منعتھا من بدء العمل مع جھة العمل الجدیدة، وھي كیان غیر تابع لمركز  أساس أن تصرُّ

د أنھا كانت ستحصل علیھا لو كان البنك قد امتثل لالتزامات ھ تجاھھا. كما  قطر للمال، وھي تطالب بالمبالغ التي تؤكِّ
 العاطفي الذي عانت منھ. ضطرابتطالب أیضًا بتعویض عن الا

بطلب للحصول على حكم مستعجل ضد البنك على أساس أنھ لیس لدیھ    2022فبرایر    24في  تقدَّمت السیدة حمدیة   .5
 QIC (F) 7]  2022الحكم المستعجل ([  2022مایو    12وأصدرت الدائرة الابتدائیة في  دفاع ضد مطالباتھا.   

، حضرتھا السیدة حمدیة بصفتھا الشخصیة،  2022أبریل  25بعد جلسة استماع قصیرة في ") وذلك الحكم الأول" 
   البنك باتخاذ الإجراءات الآتیة: الدائرة الابتدائیة وكان البنك مُمثَّلاً تمثیلاً قانونیًا، وأمرت

سبتمبر    3والتي انتھت صلاحیتھا في    (أ) تسھیل تجدید [بطاقة الھویة القطریة] للمستأنف ضدھا/للمدعیة 
 ؛2021

إصدار شھادة عدم ممانعة جدیدة وصالحة وتقدیمھا للمستأنف ضدھا/للمدّعیة وفقًا لقواعد إدارة و(ب)  
 الھجرة؛

 
تزوید السلطات المختصة بنسخة من الرخصة الساریة للمدعى علیھ/المُستأنِف وبطاقة كمبیوتر  و (ج)  

 الممانعة یطابق توقیع الموقعین المفوضین على بطاقة كمبیوتر المدعى علیھ؛ علیھا توقیع شھادة عدم 
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نقل و(د)   إتمام  تمنع  أن  للسلطات من شأنھا  المدعى علیھ/المُستأنِف  إخطارات صادرة عن  أي  إلغاء 

 الكفالة؛ 
 

بوابة   استكمال الجزء الخاص بالمدعى علیھ/المُستأنِف في الطلب الإلكتروني لنقل الكفالة علىو(ھـ)  
 وزارة العمل؛ 

 
 تحریر مستندات طلب النقل وفقًا لمتطلبات إدارة الھجرة؛  و(و) 

 
تزوید وزارة العمل و/أو إدارة الھجرة بأي معلومات و/أو مستندات أخرى تطلبھا تلك السلطات و(ز)  

 لإكمال نقل الكفالة بنجاح. 
 

 امتثل البنك للأمر.
 

أصدرت الدائرة الابتدائیة توجیھات للطرفین لحضور جلسة استماع أخرى للتعامل مع المسائل المُعلقّة المتنازع   .6
، والتسبیب، والتعویضات والتكالیف. وقد عُقدت جلسة  خرقًا یستحق العقابعلیھا، بشأن ما إذا كان البنك قد ارتكب  

. في تلك الجلسة، حضرت السیدة حمدیة مرة أخرى بنفسھا. وحضر كل من 2022یونیو  28و 27استماع یومي 
عن البنك، ولم یسبق لھما تمثیل البنك   تكمُمثلاّوالسیدة غریس علم  السیدة كارین فران  ،السیدة شادیة المعوشي  

  تماع الخاصة بالحكم المستعجل.في جلسة الاس

 .   2022یولیو  4في تقدّم البنك بطلب إذن لاستئناف الحكم الأول، وذلك  .7

الحكم  ، " QIC (F) 17]  2022حكمًا ثانیًا لصالح السیدة حمدیة ([  2022سبتمبر    25في  أصدرت الدائرة الابتدائیة   .8
عاطفي. وقد مُنحت السیدة حمدیة أمر بالحصول  "). وقد حصلت على تعویضات تغطي خسارة الدخل والألم الالثاني

 على التكالیف المعقولة (إن وجدت)، ویقیمِّھا كاتب المحكمة.  

بالحكم الثاني. وقد أمرنا لاحقًا بتوحید طلبي    في ما یتعلقبطلب إذن للاستئناف    2022أكتوبر    7في  تقدّم البنك   .9
وسماعھما معًا في جلسة استماع شفھیة واحدة، مع الاستمرار   بالحكمین الأول والثاني  في ما یتعلقالإذن بالاستئناف  

في الاستئناف بعد ذلك إذا تم منح الإذن بالاستئناف؛ وقد تم وقف تنفیذ الحكم الثاني. وعُقدت جلسة الاستئناف في 
 .   2023مارس  20و 19

 طلب الإذن بالاستئناف 
 

في دولة قطر   .10 عامة  أھمیة  ذات  ھذه مسائل  بالاستئناف  الإذن  یتعلقتثیر طلبات  ما  العمل   في  بواجبات جھات 
السابقة، من حیث تغییر وظیفة الموظَّف السابق ونقل الكفالة إلى كیان غیر تابع لمركز قطر للمال. وھذا سبب  

، حیث Chedid & Associates v Said Bou Ayash [2015] QIC (A) 2كما جاء في الحكم    –لمنح الإذن  
 ما یلي:  17قال اللورد فیلیبس، رئیس المحكمة، في الفقرة 

 
یثیر الجزء المتبقي من الحكم بشأن الموضوع مسائل ذات أھمیة عامة قابلة للجدل والنقاش 

ن بالاستئناف بقانون التوظیف والعقود بمركز قطر للمال، وبناءً علیھ فإننا نمنح المُدَّعي الإذ  في ما یتعلق
   ضد ھذا الحكم 

 
 Leonardo S.p.A v Dohaمن الحكم الصادر في قضیة  27والقرارات الأخرى المنصوص علیھا في الفقرة 

Bank Assurance Company LLC [2020] QIC (A) 1    . 
 

بالنھج   ي ما یتعلقفبالإضافة إلى المسائل المُتعلِّقة بواجبات أصحاب العمل، مسائل ذات أھمیة عامة  أثیرت أیضًا،   .11
الذي ینبغي أن تطُبقِّھ المحكمة لإثبات التعویضات في التعاقد، والقانون المتعلِّق بالانحیاز القضائي. كما نعتبر أن 
 ھناك أسبابًا قابلة للجدل والنقاش لاستنتاج أن الحكمین الأول والثاني خاطئان، وبالتالي یتسببان في ظلم كبیر للبنك.

رنا أنھ كان من المناسب منح الإذن بالاستئناف   .12 بالحكمین الأول والثاني بموجب    في ما یتعلقبناءً على ذلك، قرَّ
 "). القواعدمن اللوائح والقواعد الإجرائیة للمحكمة المدنیة والتجاریة بمركز قطر للمال ("  1-35المادة 
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رنا في الیوم الأول من جلسة الاستماع قبول الأدلة ال .13 "). وكان البنك قد وزارة العمل مُقدَّمة من وزارة العمل (" قرَّ

تقدَّم بطلب أمام الدائرة الابتدائیة لقبول ھذه الأدلة أمام الدائرة الابتدائیة، ولكن رُفِض الطلب قبل فترة وجیزة من 
م في وقت متأخر.  وقد اعتبرنا أن  2022یونیو    21الجلسة الثانیة المنعقدة في   ھ من الضروري أن  نظرًا لأنھ قدُِّ
بكیفیة حدوث تغییرات في الوظیفة ونقل الكفالة، بعد إجراء إصلاحات    في ما یتعلقنفھم تمامًا الإطار القانوني  

، وما یحدث فعلیًا في الممارسة، حیث إن جزءًا أساسیًا من  2020على قانون العمل والھجرة في قطر في عام  
رة العمل. ولھذا السبب اتخذنا المسار الاستثنائي المُتمثِّل في طلب أدلة  الممارسة یتمثَّل في تشغیل نظام بوابة وزا

ر ھذا الاستئناف على أساس منقوص غیر تام قد یسُببِّ التباسًا بشأن كیفیة   من وزارة العمل للتأكُّد من أننا لم نقرِّ
لمال، بالإضافة إلى واجبات إجراء نقل الوظیفة والكفالة إلى جھات العمل التي لیست كیانات تابعة لمركز قطر ل

 جھة العمل السابقة تجاه الموظَّف السابق.   

14.  ") الشمري  الرحمن عبد الله  عبد  السید  شفھیة من  تلقینا شھادة  العمللذلك  تسویة  مسؤول وزارة  في  باحث   ،("
ام بوابة وزارة  النزاعات العمالیة ومُمثِّل العلاقات العامة. وقد أوضح مسؤول وزارة العمل للمحكمة كیفیة عمل نظ

العمل.  كما قدَّم للمحكمة وثائق تتعلَّق بثلاثة طلبات قدَّمتھا السیدة حمدیة عبر بوابة وزارة العمل بعد إنھاء عملھا  
في البنك؛ ولم تعُرَض ھذه الوثائق على الدائرة الابتدائیة من قبل. وخلال الاستجواب من جانب المحكمة وطرفي 

 أھمیة شھادتھ.      في ما یليالعمل مساعدة كبیرة، ونحن ممتنون لذلك. ونوضح النزاع، قدَّم مسؤول وزارة  

لة على أدلة البنك حیثما یكون ھناك   ة صادق  ة"شاھدوجدت الدائرة الابتدائیة أن السیدة حمدیة كانت   .15 وأدلتھا مُفضَّ
ك في مثل ھذه  8(الفقرة    تعارض"  النتیجة. فسیكون من غیر    من الحكم الثاني). ولم یكن من الضروري لنا أن نشُكِّ

المعتاد فعل ذلك لأن الدائرة الابتدائیة حققّت فائدة (لم تتوفَّر لنا) من الاستماع إلى السیدة حمدیة كشاھد، والاستماع  
لشھود آخرین. ومع ذلك، یتضح من الوثائق التي قدَّمھا مسؤول وزارة العمل أنھا لم تتذكَّر ما حدث على نحوٍ  

 ببعض النواحي الجوھریة.  في ما یتعلقدقیق 

 یمكن تلخیص المسائل التي أثُیرت أمامنا على النحو الآتي: .16

 الإطار القانوني.    •
 

 الإطار العملي.  •
 

   الوقائع. •
 

   قضیة السیدة حمدیة. •
 

 الحكمان الأول والثاني.  •
 

   المسائل المطروحة: •
 

i.   إصدار حكم مستعجل. ما إذا كانت الدائرة الابتدائیة محقة في الموافقة على طلب 
 

ii.   من قانون    10ما إذا كانت الدائرة الابتدائیة محقة في تأكید أن البنك قد انتھك واجباتھ بموجب المادة
 "). قانون التوظیف ("  2010التوظیف بمركز قطر للمال لسنة 

 
iii. .ما إذا كانت الدائرة الابتدائیة قد قیَّمت التعویضات على الأساس الصحیح   

 
iv.  الإجراءات أمام الدائرة الابتدائیة غیر عادلة للبنك بسبب الانحیاز القضائي.ما إذا كانت 

  الإطار القانوني

 معلومات أساسیة 

 القوانین واللوائح 
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القوانین   .17 النظر في كل من  إنھ من الضروري  الاستئنافات معقَّدة، حیث  الصلة بھذه  القوانین واللوائح ذات  تعَُد 

نطاق التطبیق العام في قطر، والقوانین المُطبَّقة على أصحاب العمل والموظَّفین في مركز  الوطنیة لدولة قطر ذات  
 قطر للمال.  ویتمثل أھم ھذه القوانین في: 

i.   رقم (قانون  العمل  الأعوام  2004لسنة    14قانون  في  المعدَّلة  بصیغتھ  و2007)  و2009،   ،2014 ،
 .2020و ،2017، و2015و

ii.   م دخول الأجانب، ومغادرتھم وإقامتھم ("2015لسنة    21قانون الھجرة (القانون رقم قانون  ) الذي ینُظِّ
 2020. 2020لسنة  19") بصیغتھ المعدَّلة بالمرسوم رقم الھجرة 

iii.   بصیغتھا 2019لسنة    25اللوائح التنفیذیة لقانون الھجرة الصادرة عن وزارة الداخلیة (القرار رقم ،(
  ").یذیة لقانون الھجرة اللوائح التنف("  2020المعدَّلة في عام 

iv.   لوائح الھجرة الخاصة  ("   2006لسنة    11لوائح الھجرة بمركز قطر للمال الصادرة بموجب اللائحة رقم
  ").بمركز قطر للمال

v.  2020لوائح التوظیف بمركز قطر للمال لعام .   

vi.  2010قانون التوظیف بمركز قطر للمال لعام .   

د الملحق   الأحكام ذات الصلة. من ھذا الحكم  1یحُدِّ

 من المھم ملاحظة الآتي: .18

i.  من لوائح الھجرة بمركز قطر للمال مھمین  2بصیغتھ المعدَّلة والمادة   2014من قانون العمل لسنة   3تعُدَ المادة
 عند النظر في تحدید نطاق القانون الوطني وقانون مركز قطر للمال. 

 
ii. ھما: تعتبر القوانین الوطنیة ذات صلة ومھمة لسببین، و 

 
a.   على الرغم من أن مكتب الھجرة بمركز قطر للمال یطُبِّق لوائح الھجرة بمركز قطر للمال على الكیانات

التابعة لمركز قطر للمال، فإنھ یطُبِّق القوانین، واللوائح والإجراءات الوطنیة المُطبَّقة على تغییر الوظائف،  
م عملیة منح تصاریح العمل من جانب ال   وزارات في قطر. حیث إنھا تنُظِّ

 
b.   تسري القوانین الوطنیة عندما یرغب موظَّف في مركز قطر للمال في تغییر وظیفتھ والعمل لدى كیان

 غیر تابع لمركز قطر للمال. 
 

iii.  ") ومكتب  وزارة الداخلیةھناك وزارتان معنیتان في دولة قطر، وھما وزارة العمل ووزارة الداخلیة ،("
   للمال، وھو مكتب الھجرة بمركز قطر للمال. واحد معني في مركز قطر 

قبل النظر بالتفصیل في الإطار القانوني المُتعلِّق بتغییر الوظیفة ونقل الكفالة إلى كیان غیر تابع لمركز قطر للمال،   .19
بالعمل كشخص أجنبي   في ما یتعلقالرجوع إلى الاشتراطات العامة  مع    من الضروري تحدید المعلومات الأساسیة

، حیث أدخلت تعدیلات كبیرة على 2020ر. ومن المھم تقدیر الإصلاحات الھامة التي تم إجراؤھا في عام  في قط
حقوق والتزامات الموظَّفین السابقین وجھات العمل السابقة وعلى الإجراءات العملیة المُتعلِّقة بتغییر الوظائف. 

 الآتي: یمكن تلخیص الاشتراطات العامة بعد عملیات الإصلاح على النحو

i.  یمكن للأشخاص الأجانب العمل في قطر إذا حصلوا على موافقة للعمل في قطر بناءً على اشتراطات
   وزارة العمل ووزارة الداخلیة.

ii.  یجب على أي شخص أجنبي یعمل في قطر أن یكون حاصلاً على (أ) تصریح عمل من وزارة العمل
من  4)، والمادة 2020لسنة  18ل بالقانون رقم المعدَّ  2004لسنة  14من قانون العمل رقم   23(المادة 

من اللوائح التنفیذیة لقانون الھجرة)، و(ب) كفالة جھة العمل (یرُجى الرجوع  13قانون الھجرة والمادة 
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من  9من اللوائح التنفیذیة لقانون الھجرة والمادة  64و 62من قانون الھجرة والمادتین  17و 1للمادتین 
ر للمال). تمُنح تصاریح العمل لأولئك الذین قد حصلوا على عمل وفقًا للوائح لوائح الھجرة بمركز قط

الكفیل مسؤولاً عن   للتوظیف. ویكون  كنتیجة  للموظَّف  العمل ككفیل  تعُامل جھة  ثم  العمل،  من جھة 
الشخص الأجنبي أثناء وجوده في قطر، وتكون لدیھ التزامات تجاه الدولة للإبلاغ عن الشخص الأجنبي 

ویمكن فرض عقوبات    انتھى عملھ، ولم یحصل على عمل جدید وكفالة جدیدة، أو لم یغادر قطر. إذا  
 من قانون الھجرة إذا خالف ھذه الالتزامات.  19على الكفیل بموجب المادة 

iii.   من قانون   4تصدر تأشیرة للموظَّف الذي لدیھ عقد عمل مع جھة العمل الكفیلة (یرُجى الرجوع للمادة
الھجرة)، إذا استوفت الشروط الأخرى. ویجب أیضًا إصدار تصریح إقامة للموظَّف من وزارة الداخلیة،  

   من قانون الھجرة). 8" (یرُجى الرجوع للمادة بطاقة الھویة القطریةویشُار إلیھ عادةً باسم " 

iv. الشخص الأجنبي مغادرة   إذا انتھت صلاحیة بطاقة الھویة القطریة، ولم تجُدَّد أو ألُغیت، فحینئذ یجب على
من لوائح الھجرة بمركز قطر للمال    20من قانون الھجرة والمادة    24یومًا (المادة    90قطر في غضون  

 ).2006لسنة 

قبل إجراء إصلاحات    ،أحد الجوانب الرئیسیة لقانون العمل (الذي كان یشار إلیھ غالبًا حینئذ بنظام الكفالة)تمثلّ   .20
في عدم قدرة العمال الأجانب على تغییر الوظیفة ونقل الكفالة إلى جھة  ،  2020عام  قوانین الھجرة والعمل في  

عمل جدیدة قبل نھایة عقود العمل الخاصة بھم دون الحصول أولاً على موافقة جھة العمل: یرُجى الرجوع للمادة  
ال الأجانب واستغلالھم، .  وقد أدى النظام إلى وجود احتمال إساءة معاملة العم2009من قانون الھجرة لسنة  22

 لا سیما إذا لجأت جھة العمل السابقة إلى تطویل الإجراءات. 

عدة إصلاحات على قانون العمل وقانون تنظیم دخول/مغادرة الأشخاص الأجانب    2020في عام    أجرت دولة قطر .21
، 2020لإصلاحات عام    وإقامتھم، وذلك لتسھیل عملیة تغییر جھة العمل ونقل الكفالة إلى جھة عمل جدیدة. ووفقًا

یجوز للشخص الأجنبي الانتقال للعمل لدى جھة عمل أخرى بموجب اللوائح التي وضعتھا وزارة العمل (یرُجى  
من قانون الھجرة بصیغتھ المعدَّلة). وقد ألُغي الشرط القاضي بأن نقل الكفالة یتطلب اتفاقًا بین   21الرجوع للمادة 

(بموجب المرسوم  2009من قانون الھجرة لسنة  22جدیدة، وذلك بإلغاء المادة جھة العمل السابقة وجھة العمل ال
المادة    2020لسنة    19رقم   وتعدیل  الھجرة)،  لقانون  ل  ویمكن    65المعدِّ الھجرة.  لقانون  التنفیذیة  اللوائح  من 

من قانون    49و  39، إنھاء عملھم الحالي بموجب تقدیم إخطار؛ حیث تنص المادتان  2020للموظَّفین، منذ عام  
(بصیغتھ المُعدَّلة) على حق الموظَّفین في تغییر جھة العمل من جانب واحد بموجب    2004لسنة    14العمل رقم  

تقدیم إخطار، على أن تكون مدة الإخطار شھرًا واحدًا إذا كان العمل مستمرًا لمدة تصل إلى عامین، أو شھرین 
طار البدء في عملیة التغییر إلى وظیفة جدیدة والحصول على نقل  بعد تقدیم الإخویمكن للموظَّفین  بعد العامین.  

ل من جھات العمل السابقة، إلا في حالة اعتراض جھة العمل السابقة على تغییر الوظیفة أو نقل   الكفالة دون تدخُّ
 الكفالة. وفي ھذه الحالات، یجوز للموظَّف الطعن على الاعتراض.   

إلى كیان غیر تابع لمركز قطر للمال للقوانین، واللوائح، والإجراءات على النحو    یخضع تغییر الوظیفة ونقل الكفالة .22
   المبیَّن في ھذا القسم (أ) من ھذا الحكم (الإطار القانوني) وفي القسم التالي (ب) (الإطار العملي).

 مرحلتا عملیة الانتقال إلى كیان غیر تابع لمركز قطر للمال 
 

تغییر الوظیفة ونقل الكفالة من جھة عمل مؤسَّسة في مركز قطر للمال إلى جھة عمل غیر  ھناك مرحلتان في عملیة   .23
م الموظَّف طلبًا إلى وزارة العمل للحصول على موافقتھا على تغییر    تابعة لمركز قطر للمال. في المرحلة الأولى، یقُدِّ

مجموعة المتطلبات الأخرى من خلال وزارة الداخلیة  جھة العمل.  وفي المرحلة الثانیة، تستكمل جھة العمل الجدیدة  
   لإصدار تصریح عمل للموظَّف وبطاقة ھویة قطریة جدیدة تحمل اسم جھة العمل الجدیدة. 

ھذا الأمر من الناحیة العملیة أن الموظَّف الذي یرغب في تغییر وظیفتھ ونقل الكفالة یجب علیھ أولاً تقدیم طلب  ویعني   .24
وابة "حكومي"، وھي بوابة إلكترونیة للخدمات الحكومیة تربط جمیع الجھات الحكومیة ضمن إلكتروني باستخدام ب

ھ المستخدمین إلى خدمات الجھات الحكومیة. ویمكن للموظَّف تقدیم الطلب فورًا بعد تقدیم إخطار   بوابة واحدة، وتوجِّ
الالتزام ذلك  الموظَّف بعد  السابقة، ویجب على  العمل  لجھة  العمل  العمل على    بإنھاء  التي حدَّدتھا وزارة  بالشروط 

البوابة، مع تقدیم إخطارات إلى جھة العمل الجدیدة وجھة العمل السابقة. ویجب على جھة العمل الجدیدة أیضًا تقدیم 
ھ حینئذ جھة العمل إلى   طلب للحصول على موافقة وزارة العمل على النقل، وذلك من خلال بوابة "حكومي" التي توجِّ

   "مطراش" التابعة لوزارة الداخلیة. بوابة 
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   بنقل الكفالة: في ما یتعلقركَّزت الأدلة والمذكرات التي قدُِّمت في الإجراءات القضائیة على المسائل الآتیة  .25

i.    .مسؤولیات جھة العمل السابقة في عملیة نقل الكفالة 

ii. مل. الوضع في حالة انتھاء صلاحیة بطاقة الھویة القطریة بعد إنھاء عقد الع 

iii.  .مسؤولیة الحصول على بطاقة الھویة القطریة للموظَّف السابق بعد انتھاء صلاحیتھا 

iv.  .علاقة قانون التوظیف ووضعھ 

 من الضروري أولاً تحدید الأحكام التشریعیة الحالیة وغیرھا من الأحكام المُتعلِّقة بھذه المسائل الأربع.

   مسؤولیات جھة العمل السابقة في عملیة النقل 

جدیدة.  تتعلَّ  .26 عمل  إلى جھة  الكفالة  ونقل  الوظیفة  تغییر  بشأن  السابقة  العمل  جھة  بموقف  الأولى  المسألة  ھذه  ق 
   ویخضع ھذا الأمر للآتي:

i.  من قانون الھجرة على ما یلي:  21تنص المادة 

یمكن للشخص الأجنبي القادم للعمل الانتقال للعمل لدى جھة عمل أخرى وفق القواعد  
 والإجراءات التي تضعھا وزارة التنمیة الإداریة، والعمل، والشؤون الاجتماعیة.

ii.  من اللوائح التنفیذیة لقانون الھجرة.      65المادة 

 یخضع تغییر جھة العمل للقوانین واللوائح الساریة ذات الصلة ووفقًا للمتطلبات التالیة:
 

وفقً  -1 العمل  بوزارة  المختصة  الجھة  بھا.ا  إخطار  المعمول  والإجراءات   للقواعد 
 

) یومًا  90تكون بطاقة الھویة القطریة للشخص الأجنبي ساریة المفعول، أو خلال تسعین ( -2
   من تاریخ انتھائھا، إلا إذا انتھت صلاحیتھا لأسباب خارجة عن إرادة الشخص.

 
")؛ شھادة عدم ممانعةة بتقدیم (" من قانون الھجر  22قبل ھذه التعدیلات مطالبة بموجب المادة  كانت جھة العمل   .27

. وكانت شھادات عدم الممانعة توقَّع نیابةً عن جھة العمل السابقة. ومن المعتاد  2020وألُغي ھذا الشرط في عام  
بطاقة أن یتم التحقُّق من توقیع الوثائق مثل شھادة عدم الممانعة من خلال فحص بطاقة المنشأة، التي تسمى عادةً " 

ح لھم بالتوقیع نیابةً عن  "، وقید المنشأة ھي وثیقة رسمیة تطلبھا حكومة قطر تظُھر توقیعات الأشخاص المُصرَّ
جھة العمل. ولم تكن شھادة عدم الممانعة مطلوبة بعد ھذه التعدیلات إذا كان الموظَّف بصدد تغییر وظیفتھ من أي 

 كیان خاص إلى كیان خاص آخر غیر تابع لمركز قطر للمال.   

"[شھادة عدم الممانعة]  أرُسل إلى مُمثِّلي البنك:    2022أكتوبر    3  بتاریخة العمل ھذا التغییر في خطاب  أكَّدت وزار .28
د ھذا الخطاب أیضًا  غیر مطلوبة لطلب تغییر جھة العمل"  حالات یمكن فیھا لجھة العمل السابقة الاعتراض    3. ویحدِّ

   على تغییر جھة العمل:

) 49الممنوحة للموظَّف لتغییر جھة عملھ المنصوص علیھا في المادة (الاعتراض على مدة الإخطار  
 من قانون العمل. 

طلب جھة العمل تعویضھا عن قیمة تذكرة السفر ورسوم الاستقدام/القبول إذا أبدى الموظَّف رغبتھ   -
 في تغییر جھة العمل، والعمل لدى جھة عمل أخرى خلال فترة الاختبار المنصوص علیھا في المادة

   ) من قانون العمل.39(
الاعتراض    - ھذا  یكون  ولكي  منافسة،  إلى شركة/جھة عمل  والانتقال  تغییر وظیفة  في حال حدوث 

ن بند   ساریًا، یجب على جھة العمل أن تثبت للموظَّف المعني عقد عمل مصدَّقًا من وزارة العمل یتضمَّ
 . عدم المنافسة
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اعتراض، یجب أن یكون مدعومًا بجمیع الوثائق التي تثبت الدوافع وراء تقدیم أشار الخطاب إلى أنھ عند تقدیم   .29
 الاعتراض. 

 الوضع في حالة انتھاء صلاحیة بطاقة الھویة القطریة بعد إنھاء عقد العمل 
 

عادةً تتعلَّق المسألة الثانیة بما یحدث عند انتھاء بطاقة الھویة القطریة بعد إنھاء عقد العمل. ویجب على جھة العمل   .30
تجدید بطاقة الھویة القطریة للموظَّف الحالي؛ ولا توجد مسؤولیة على جھة العمل السابقة لتجدید بطاقة الھویة 

من قانون الھجرة (على النحو المنصوص علیھ   17القطریة للموظَّف السابق. یتضح ھذا من خلال أحكام المادة  
ا  65أدناه) وأحكام المادة    33في الفقرة   إلى جھة عمل  من اللوائح  لتنفیذیة لقانون الھجرة، التي تسمح بالانتقال 

في  أعلاه). أما  26یومًا من انتھاء صلاحیة بطاقة الھویة القطریة (كما ھو مبیَّن في الفقرة  90جدیدة في غضون 
ركز قطر  بالموظَّفین العاملین في كیان تابع لمركز قطر للمال، فإن ھذه الحالة تخضع للوائح الھجرة بم  ما یتعلق

أو مغادرة دولة قطر (یرُجى   للمال  الھجرة بمركز قطر  لمكتب  تقدیم طلب تمدید  الموظف  للمال. ویتعیَّن على 
  20من لوائح الھجرة بمركز قطر للمال) أو نقل الكفالة خلال الوقت المنصوص علیھ في المادة  8الرجوع للمادة 

 من لوائح الھجرة بمركز قطر للمال.   

 ) من لوائح الھجرة الخاصة بمركز قطر للمال على ما یلي:      20تنص المادة ( .31

) من ھذه المادة، یغادر الموظَّف في مركز قطر  2باستثناء ما تقتضیھ ھذه اللوائح، ووفقًا للفقرة ( )1(
) یومًا من 90للمال، وأي فرد من أفراد أسرتھ ممن ھم تحت كفالتھ الدولة في غضون تسعین (

العمل الذي حصل من أجلھ على تأشیرة دخول للبلاد أو تصریح إقامة؛ أو (ب) (أ) تاریخ إنھاء  
 التاریخ الذي تنتھي فیھ تأشیرة الدخول أو تصریح الإقامة، إذا كان أسبق.

 
) من ھذه المادة بالقدر الذي یخضع فیھ موظَّف مركز قطر للمال المعني لكفالة 1تسري الفقرة ( )2(

 . جھة عمل تابعة لمركز قطر للمال
 

 مسؤولیة الحصول على بطاقة الھویة القطریة للموظَّف السابق بعد انتھاء صلاحیتھا 
 

تقع مسؤولیة تجدید بطاقة الھویة القطریة التي قد انتھت صلاحیتھا بعد انتھاء العمل لدى جھة العمل السابقة في   .32
جھة العمل السابقة سبب لیس لدى  جھة العمل السابقة.    على  نھایة فترة الإخطار على جھة العمل الجدیدة، ولیس

للاضطلاع بھذا الأمر، ولا یسُمح لھا بذلك. ومن خلال عملیة تجدید بطاقة الھویة القطریة من جانب جھة العمل 
د جھة العمل الجدیدة تصریح الإقامة [العمل] من خلال وزارة الداخلیة، ثم یتلقى الموظَّف بطاقة   ھویة  الجدیدة، تجُدِّ

   قطریة جدیدة.

   من قانون الھجرة المطبَّق بشكل عام على الجمیع في قطر على الآتي: 17تنص المادة  .33

دد المسؤول عن إقامة الشخص الأجنبي على النحو الآتي:  یحَُّ

 بالعامل الأجنبي. في ما یتعلقجھة العمل وحدھا دون غیرھا، وذلك  )1(
 

بأفراد الأسرة المقیمین معھ في الدولة، وقد تستمر مسؤولیة إقامة    في ما یتعلقرب الأسرة، وذلك   )2(
 المرأة على عاتق رب الأسرة، حتى وإن كانت تمارس العمل.

 
إذا انتھى الزواج لأي سبب من الأسباب،  یجوز لأي فرد من أفراد الأسرة الانتقال إلى كفیل آخر،  

 وفقًا للقواعد الصادرة بقرار من الوزیر.وذلك بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة 
 

   بالشخص الأجنبي الزائر. في ما یتعلقالمضیف، وذلك  )3(
 

بالأشخاص الأجانب الذین یدخلون الدولة لأغراض   في ما یتعلقالجھات المختصة بالدولة، وذلك   )4(
 أخرى. 
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الذین یستمرون في العمل في    ) من لوائح الھجرة بمركز قطر للمال على أحكام مُحدَّدة لأولئك5(11تنص المادة   .34
"تتقدَّم جھة العمل بطلب إلى مكتب الھجرة لتجدید تصریح الإقامة منتھي الصلاحیة نیابة عن  مركز قطر للمال:  

 .الموظَّف بمركز قطر للمال" 

 ووضعھ  2010علاقة قانون التوظیف في مركز قطر للمال 
 

قانون   .35 بملاءمة  الأخیرة  المسألة  في  تتعلَّق  الصادر  الدائرة   2010فبرایر    8التوظیف  اعتمدت  وقد  ووضعھ. 
الأحكام   في ما یليمن قانون التوظیف في إثبات أن البنك قد أخل بواجبھ. و  10الابتدائیة بشكل كبیر على المادة  

   الجوھریة لقانون التوظیف بمركز قطر للمال.

 وینص التمھید من قانون التوظیف على ما یلي:  .36

م ھی م تنُظِّ ئة مركز قطر للمال لوائح التوظیف بمركز قطر للمال ولوائح الھجرة بمركز قطر للمال، التي تنُظِّ
 بشكل جماعي توظیف وكفالة موظَّفي مركز قطر للمال وأفراد أسرھم في دولة قطر. 

و الذي  وتنُشئ لوائح التوظیف إطارًا لجھة العمل والموظَّف للتعاقد بحریة وفقًا لشروط التوظیف على النح
یرغبونھ، مع مراعاة الحد الأدنى من الاشتراطات التي تھدف إلى حمایة الموظَّفین.  ولا یمكن قراءة لوائح 

وذلك   الھجرة،  لوائح  إلى  الرجوع  دون  یتعلقالتوظیف  ما  العمل    في  جھة  لكفالة  الخاضعین  بالموظَّفین 
لا المكفولین  الموظَّفین  جمیع  ویخضع  المكفولون).   تعرض (الموظَّفون  التي  الھجرة  لوائح  شتراطات 

 اشتراطات وسیاسات الدولة بشأن حقوق غیر القطریین في العمل والإقامة في الدولة. 

رًا أن جھات العمل والموظَّفین في مركز قطر للمال قد لا یكونوا على درایة   لقد لاحظ مجلس الإدارة مؤخَّ
ویصُ اللوائح.   ھذه  بموجب  والتزاماتھم  بحقوقھم  ھذا  كاملة  الآن  للمال  قطر  ھیئة مركز  إدارة  در مجلس 

القانون لتقنین مبادئ التوظیف والعمل في مركز قطر للمال.  ویتعیَّن على جھات العمل في مركز قطر للمال  
التأكُّد من توفیر نسخة من ھذا القانون لكل موظف حال.  كما یتعیَّن على جھات العمل أیضًا التأكُّد من أن 

 . ل على درایة بأن الإقامة في الدولة مرتبطة بالكفالة والعملكل موظَّف محتم

یتضح من التمھید أن قانون التوظیف یرمي في المقام الأول إلى تقنین مبادئ التوظیف المُطبَّقة على أولئك الذي   .37
فھم الكیانات التابعة لمركز قطر للمال في تاریخ صدوره في عام   أولئك    .  وتنطبق مبادئ مختلفة على 2010توظِّ

الذین انتقلوا للعمل لدى كیان غیر تابع لمركز قطر للمال، حیث كان وضعھم ولا یزال خاضعًا للقانون الوطني،  
كما أن تطبیق القانون محدود بدرجة كبیرة.  ومع ذلك، فإن الأمر المھم بشأن النظر في الالتزامات بموجب  

، تم تغییر اشتراطات القانون الوطني 2020ات عام  قانون التوظیف بمركز قطر للمال یكمن في أنھ بعد إصلاح
  بشكل كبیر كما أوضحنا بالفعل.

. ومن المفید أیضًا  10و  7أشارت الدائرة الابتدائیة في أحكامھا إلى مادتین من قانون التوظیف، وھما المادتان   .38
   .  وتنص ھذه المواد على النحو الآتي (بقدر ما ھو جوھري):8الرجوع إلى المادة 

تعد جھة العمل مسؤولة عن أي موظف یخضع لكفالتھ حتى یحین الوقت      مسؤولیة الكفیل:  7مادة  ال
للموظف المكفول إما (أ) أن یغادر الدولة، أو (ب) تنتقل كفالة الموظف إلى جھة عمل أخرى  

 في الدولة، سواءً لدى مركز قطر للمال أو خارجھ. 

یجب ألا یبقى الموظَّف المكفول الذي تم إنھاء عملھ على  :   لا إقامة بدون كفیل/جھة عمل    8المادة  
تقُدَّم   لم  إلى جھة عمل جدیدة.  وإذا  الكفالة  نقل  قادرًا على  إذا كان  إلا  أراضي دولة قطر، 

) یومًا من إنھاء عقد  30الوثائق إلى وزارة الداخلیة لنقل كفالة الموظَّف في غضون ثلاثین (
تخاذ خطوات لإلغاء تصریح إقامة الموظَّف المكفول (وأي فرد العمل، یتعیَّن على جھة العمل ا

من أفراد أسرتھ). ویتعیَّن على الموظف المكفول (وأي من أفراد الأسرة) مغادرة الدولة في  
   ) أیام من إلغاء تصریح (تصاریح) الإقامة.7غضون سبعة (

ل اتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة :  یتعین على أصحاب العمالالتزام بالسماح بنقل الكفالة    10المادة  
كانوا تحت كفالتھم أم لا، بنقل كفالتھم إلى أي جھة عمل أخرى في  أللسماح لموظفیھم، سواء  

كانت في المركز أم لا. على أن یشمل ذلك تقدیم جمیع الوثائق المطلوبة بموجب أالدولة، سواءً  
ي ذلك جمیع خطابات عدم الممانعة المتطلبات التي تقتضیھا الدولة أو مركز قطر للمال، بما ف

 والموافقات.
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یجب فصل النزاعات المُتعلِّقة بشروط إنھاء العمل، وأي خرق مزعوم من جانب الموظَّف   -أ
لشروط عقد العمل ومبلغ التسویة المالیة أو كلیھما عن حق الموظَّف المكفول في  

 خارجھ.  البحث عن وظیفة جدیدة في الدولة، سواء في مركز قطر للمال أو

في حال وجود نزاع بشأن إنھاء العمل، بما في ذلك مبلغ التسویة المالیة، لا یجوز لجھة    -ب
 العمل حجب خطاب عدم الممانعة ریثما یتم حل ھذه المشكلات.

في حال وجود نزاع بشأن المبالغ المستحقة لجھة العمل، أو خرق مزعوم  -1
مل تقدیم مطالبة إلى مكتب  لعقد العمل من جانب الموظَّف، یجوز لجھة الع

المنصوص علیھ في   النحو  القانوني على  التعویض  لطلب  العمل  معاییر 
 عقد العمل. 

في حال وجود نزاع بشأن المبالغ المستحقة للموظَّف، یجوز للموظف تقدیم    -2
النحو  القانوني على  التعویض  أو طلب  العمل  معاییر  إلى مكتب  مطالبة 

العمل.   ومع ذلك، إذا وقع الموظَّف وثیقةً تفید  المنصوص علیھ في عقد  
بالموافقة على التسویة النھائیة والتنازل عن جمیع الحقوق الإضافیة ضد  
ل ھذه الوثیقة قبولاً من الموظَّف لمبلغ التسویة النھائیة.   جھة العمل، فقد تشُكِّ

ضة  من الحكم الثا  18كما ھو مذكور في الفقرة  تلقت الدائرة الابتدائیة،   .39 ني، شھادة من السیدة لویغیا إنغیاني، مفوَّ
مكتب معاییر العمل في مركز قطر للمال. وأشارت في شھادتھا إلى قانون التوظیف، وأشارت إلى أنھ صدر في  

. وفي ذلك الوقت، كان ھناك احتمال ارتكاب إساءة من جانب جھة العمل؛ وبالتالي، كان من الضروري  2010عام  
(ب) من قانون التوظیف على أن جھة العمل كانت مسؤولة عن الموظَّف حتى وقت نقل   7النص بموجب المادة  

"قد )  2004لسنة    14الذي عدَّل قانون العمل الوطني (القانون رقم    2020لسنة    18الكفالة.  كما أن القانون رقم  
المُعدَّل، فإن نقل الكفالة إلى    وقالت إنھ بموجب التشریع الوطني  غیّر تمامًا المشھد المحیط بعملیة نقل الكفالة".

من قانون التوظیف تتناول    10كیان غیر تابع لمركز قطر للمال یكون تحت سیطرة الموظَّفین، وقد كانت المادة  
   .2020الإجراءات المعمول بھا قبل عام  

  بإیجاز: .40

i. ارة الداخلیة للانتقال لا تعد موافقة جھة العمل السابقة ضروریة عندما یقُدَّم طلب إلى وزارة العمل أو وز
 للعمل إلى كیان غیر تابع لمركز قطر للمال. 

ii.  لا یوجد شرط بموجب التشریع لتقدیم شھادة عدم ممانعة عندما یكون النقل إلى كیان غیر تابع لمركز
الكفالة؛  الوظیفة ونقل  تغییر  أسباب محدودة للاعتراض على  السابقة  العمل  تمتلك وجھة  للمال.  قطر 

 ي اعتراض، وإلا فلن تلتفت إلیھ وزارة العمل. ویمكن لوزارة العمل تجاھل أي اعتراض. ویجب توثیق أ

iii.   لا تعتبر بطاقة الھویة القطریة الساریة شرطًا لعملیة النقل.  ولم یذكر أي من قوانین مركز قطر للمال
أو القوانین القطریة بطاقة الھویة القطریة ساریة المفعول كشرط لعملیة النقل. وعلى وجھ الخصوص،  

القطریة الساریة لیست أحد  من اللوائح التنفیذیة لقانون الھجرة أن بطاقة الھویة    65یتضح من المادة  
 الوثائق المطلوبة.  

iv.   من اللوائح التنفیذیة لقانون الھجرة على إمكانیة نقل الكفالة في غضون فترة سماح مدتھا    65تنص المادة
یومًا بعد انتھاء صلاحیة بطاقة الھویة القطریة، أو حتى عند انتھاء صلاحیة الھویة القطریة الخاصة    90

 ارجة عن إرادتھ. بالموظَّف لأسباب خ

v.   تقع مسؤولیة تجدید بطاقة الھویة القطریة على جھة العمل الجدیدة عند اكتمال عملیة نقل الكفالة. ولا
تسمح التشریعات الوطنیة لجھة العمل السابقة بتجدید بطاقة الھویة القطریة لأن جھة العمل تعد الجھة 

 یة القطریة عند إصدار تصریح العمل للموظَّف الجدید.الوحیدة التي یمكنھا التقدُّم بطلب لتجدید بطاقة الھو

 الإطار العملي
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سیكون أي اعتبار للمتطلبات القانونیة المُتعلِّقة بالتوظیف والھجرة لنقل الكفالة غیر مكتمل، ومن المحتمل أن یكون   .41
ذا الأمر على مسألة واجب  مضللاً إذا تم التغاضي عن الاعتبارات العملیة التي تتعلَّق بعملیة النقل. ولا یقتصر ھ

 جھة العمل تجاه الموظَّف السابق، ولكنھ یشمل أیضًا المسائل المُتعلِّقة بالأسباب والتعویضات.   

بالجوانب العملیة لتغییر الوظیفة ونقل الكفالة،    في ما یتعلقلقد أتُیح لنا قدر أكبر من الفھم مما أتُیح للدائرة الابتدائیة   .42
لشفویة لمسؤول وزارة العمل، وكذلك الوثائق المُتعلِّقة بالطلبات الثلاثة التي أرسلتھا السیدة  وذلك نتیجة للشھادة ا

 .2021حمدیة إلى وزارة العمل في شھري نوفمبر ودیسمبر من عام 

  من اللوائح التنفیذیة لقانون الھجرة، ولكن من المھم أیضًا ملاحظة  65أعلاه، حكم المادة    26لقد حدَّدنا في الفقرة   .43
"الشخص الأجنبي من قانون الھجرة بصیغتھ المُعدَّلة، التي تنص على أن    21الأحكام المنصوص علیھا في المادة  

دھا [وزارة العمل] "   .   القادم للعمل یمكنھ الانتقال للعمل مع جھة عمل أخرى وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحُدِّ

زارة العمل في دلیل بسیط لتغییر جھة العمل من خلال البوابة.  ترد الإجراءات موضّحة على الموقع الإلكتروني لو .44
ویمكن للموظَّف الذي انتقل لجھة عمل جدیدة بدء العملیة على البوابة فورًا بعد تقدیم إخطار من جانب جھة العمل 

د انتھاء فترة  أو الموظَّف لإنھاء عقد العمل. ولكن لا یستطیع الموظَّف إبرام العقد مع جھة العمل الجدیدة إلا بع
الإخطار المنصوص علیھا في عقد العمل المُبرَم مع جھة العمل السابقة. تم تحدید خطوات استخدام البوابة بوضوح  

 على موقع وزارة العمل، وھي على النحو الآتي: 

 الوثائق المطلوبة لتقدیم طلبك: •
 

 تنزیل "نموذج تغییر جھة العمل" وتعبئتھ وتوقیعھ. •
 

صة:  إرفاق صورة مُصدَّقة من المؤھل العلمي ورخصة مزاولة المھنة    في ما یتعلق • بالمھن المُتخصِّ
 صادرة من الجھات المختصة بالدولة. 

 
م الطلب الذي تجاوز سن  •  عامًا. 60إرفاق شھادة التأمین الصحي لمقدِّ

 
التنمیة الإداریة والعمل والشؤون الاجتماعیة بمعالج • المختصة بوزارة  الطلب، وسیتم  ستقوم الإدارة  ة 

 إرسال تأكید خلال أسبوع من تاریخ تقدیم الطلب. 
 

بعد معالجة الطلب، رسالة نصیة إلى الموظَّف وجھة العمل الحالیة لإبلاغھما ببدء سوف ترسل الوزارة،   •
 فترة الإخطار للموظَّف.  وفي حال عدم اكتمال الطلب، سوف یطُلبَ مزید من المعلومات. 

 
بعد انتھاء فترة الإخطار القانوني، إبرام عقد عمل مع الموظَّف، وذلك ل الجدیدة،  یتعیَّن على جھة العم •

 من خلال خدمة التصدیق الرقمي لعقود العمل.
 

بعد الانتھاء من التصدیق على العقد، الدخول إلى الخدمات الإلكترونیة ویتعیَّن على جھة العمل الجدیدة  •
و عبر موقع وزارة الداخلیة لاستكمال إجراءات تغییر جھة " أ2لوزارة الداخلیة من خلال بوابة "مطراش

 العمل.
 

، كانت ممارسات وزارة العمل ووزارة الداخلیة  2020تجدر الإشارة إلى أن البوابة لا تشیر إلى نقل الكفالة، حیث إنھ منذ عام  
ام "كفالة". ومع ذلك، فقد واصلنا استخدام  تشمل النظر في النقل فقط من حیث تغییر جھة العمل؛ وكانت الكفالة تعَُد من بقایا نظ

الوظیفة ونقل  تغییر  إلى كل من  الابتدائیة، وأشرنا  الدائرة  أمام  المرافعات  التشریع وجمیع  المصطلح كما ھو مُستخدم في 
 الكفالة. 

 
تتمثل النقطة الحاسمة التي یجب التأكید علیھا في أن جھة العمل السابقة للموظَّف المنقول لیس لھا دور في النقل.   .45

د إدراك أن إحدى رذائل نظام ما قبل   في قطر كانت أن جھة العمل السابقة یمكن أن    2020وقد جاء ذلك بمُجرَّ
أن تغییر العمل ونقل الكفالة إلى كیان غیر   2020ام  تتسبَّب في التعسف. وتعني الإصلاحات التي أجریت في ع

تابع لمركز قطر للمال لا یتطلَّب، سواء من حیث القانون أو الممارسة، موافقة، أو أي إخلاء طرف أو أي توقیع 
دم  من جھة العمل الحالیة للموظَّف؛ ولا یطُلبَ أي موافقة أو وثیقة من جھة العمل الحالیة.  وبالتالي، فإن شھادة ع
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الممانعة غیر مطلوبة، ولا یلزم وجود بطاقة كمبیوتر للتحقُّق من التوقیعات. تعد بطاقة الھویة القطریة مطلوبة، 
  یومًا. 90، كما أوضحنا، فترة سماح مدتھا منحیولكن القانون 

ت النقاط  قدَّم مسؤول وزارة العمل معلومات مھمة حول تشغیل بوابة وزارة العمل. وعلى وجھ الخصوص، تم إثبا .46
   الآتیة من خلال شھادتھ:

i.  ولم تتغیَّر من حینھا. 2020بدأ تشغیل بوابة وزارة العمل بعد صدور القانون الجدید في عام  

ii.  .یجب على الموظَّف التقدُّم بطلب لتغییر جھة العمل؛ ولا یجوز تدخل جھة العمل السابقة في العملیة 

iii. عند تقدیم الطلب؛ وتخُطَر جھة العمل السابقة ة قصیرة  یتلقى الموظَّف وجھة العمل الجدیدة رسالة نصی
أیضًا عن طریق رسالة نصیة بفترة الإخطار المطلوبة. ویمكن لجھة العمل السابقة في ھذه المرحلة تقدیم  

العمل. وزارة  في  الموظفین  علاقات  إدارة  إلى  موثقة  بأدلة  مدعوم  خطي  لجنة   اعتراض  وتتولى 
نة من خبراء قانونیین فحص جمیع الاعتراضات على النقل المُقدَّمة الاعتراضات في وزارة العمل ا لمكوَّ

من جھات العمل السابقة. یتم فقط وضع الاعتراضات الصحیحة التي تعتبر صالحة وتكون سببًا في منع 
رًا، یمكن لوزارة العمل التغاضي عنھ، ونقل الكفالة إذا قُ  م  النقل في الملف. وإذا لم یكن الاعتراض مُبرَّ دِّ

 طلب جدید للنقل. 

iv.   (الموظَّف) م الطلب عند رفض طلب النقل برسالة نصیة بالرفض، ویبُلغ شفھیًا بأسباب الرفض  یخُطَر مُقدِّ
   إذا قدَّم استفسارات لوزارة العمل 

v.  لا یلزم تقدیم شھادة عدم ممانعة عند النقل إلى كیان غیر تابع لمركز قطر للمال إلا إذا كان الموظَّف
 جھة حكومیة أو شبھ حكومیة. ولا ینطبق ذلك على البنك. ینتقل من

vi.  لا یشُترط أن تكون بطاقة الھویة القطریة ساریة المفعول أو مُجدَّدة. ونظرًا لأن بطاقة الھویة القطریة
 تعد مسؤولیة وزارة الداخلیة، فلن تطلب وزارة العمل أبدًا بطاقة ھویة قطریة ساریة المفعول.

vii.  َّعند رفض طلب ما.ف تقدیم طلب جدید یتعیَّن على الموظ    
 الوقائع 

 
قدَّم الطرفان بشكل مفید تسلسلاً زمنیًا (متفقًا علیھ إلى حد كبیر) للوقائع ذات الصلة، وجزء كبیر من الوقائع أدناه   .47

مأخوذ من ھذه الوثیقة. وحیثما یكون ھناك نزاع في أمر ما، فإننا ندوّن ذلك.  لم یتضمن التسلسل الزمني طلبات 
ة العمل التي قدمھا مسؤول وزارة العمل، حیث لم تكن ھذه الأمور السیدة حمدیة المُقدَّمة من خلال بوابة وزار

 معروفة قبل أن یدلي مسؤول وزارة العمل بشھادتھ.   

   یمكن تلخیص الوقائع ذات الصلة بإیجاز على النحو الآتي. .48

 2021الفترة التي تلت إخطار إنھاء عمل السیدة حمدیة في یونیو 

   ، قدَّمت الإخطار.2021أغسطس  16یونیو إلى  17فترة من بعد إنھاء عمل السیدة حمدیة، خلال ال .49

، أرسل البنك رسالة برید إلكتروني إلى السیدة حمدیة بخصوص نقل كفالتھا. وردت السیدة 2021أغسطس    30في   .50
د أن أحصل على أي معلومات جدیدة من جھة العمل، بما في ذلك الوثائق حمدیة قائلة:   "سأبلغكم بالمستجدات بمُجرَّ

      مطلوبة".ال

في  للسیدة حمدیة    وكتب البنك رسالة.   2021سبتمبر    3في  انتھت صلاحیة بطاقة الھویة القطریة للسیدة حمدیة   .51
"ھل یمكنك إبلاغنا بما استجد بشأن نقل الكفالة؟" إذا كنت بشأن عملیة نقل الكفالة مفادھا:    2022سبتمبر    22

أرجو مشاركة ." ردت السیدة حمدیة قائلة: " ي في الاتصال بنابحاجة إلى توضیح بشأن وثائق النقل، فلا تتردد
یتعیّن تجدید وثیقة الھویة القطریة الخاصة بي قبل إعداد النماذج.    .السجل التجاري و بطاقة قید المنشأةنسخ من  

 ".   سأبلغكم إذا كانت ھناك حاجة إلى وثائق أخرى
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  ةالعمل الجدید  جھةل  السجل التجاري   عزیزتي أروى، یرجى إرسال  : " ما یلي  2021سبتمبر    30في  كتب البنك   .52
سأطلب الوثائق  ردت السیدة حمدیة قائلة: "   ".  . مع التحیاتبنا  الخاصة  تلك  لكِ   نرسلل  بطاقة قید المنشأةونسخة من  

أن   النقل لا یمكن  القطریة لأن  الھویة  ذلك، یجب تجدید بطاقة  استلامھا. وفي غضون  یحدث وأرسلھا بمجرد 
"یمكن أن یتم   في التاریخ نفسھ، قائلا:  ،كتب البنك"   والبطاقة منتھیة الصلاحیة. یرُجى إبلاغي متى سیتم ذلك.

النقل باستخدام وثیقة ھویة قطریة منتھیة الصلاحیة. فنحن لسنا مسؤولین عن تجدید وثیقة الھویة القطریة الخاصة  
 ."بك

أنھا قد تابعت وجھة   2022یونیو    27لتي قدَّمتھا إلى الدائرة الابتدائیة في  أفادت السیدة حمدیة في الشھادة الشفویة ا .53
في ما    2022أكتوبر    15إلى    1العمل الجدیدة مباشرة مع إدارة الھجرة في زیارتین منفصلتین خلال الفترة من  

إدار  یتعلق الكفالة؛ وأن  الھجرة بطلب الحصول على بطاقة ھویة قطریة ساریة المفعول لأغراض طلب نقل  ة 
أكدت في كلتا الزیارتین أن بطاقة الھویة القطریة ساریة المفعول كانت مطلوبة لعملیة نقل الكفالة. واعترض البنك  

   على ھذه الشھادة على النحو الآتي.

"یرُجى إبلاغنا بمستجدات  بخصوص نقل الكفالة جاء فیھا:    2021نوفمبر    1في  كتب البنك رسالة إلى السیدة حمدیة   .54
ردت السیدة   نقل الكفالة الخاصة بك. ووفقًا لمناقشتنا، ھذا ھو التذكیر الأخیر قبل الانتقال إلى الخطوة التالیة".

 في نفس الیوم قائلة: حمدیة 

الجدیدة   العمل  الیوم، قامت جھة  الھجرة  كما ناقشنا في مكالمتنا  إدارة  الخاصة بي بمراجعة 
الرئیسیة مرتین وحصل على تعقیب بأنھ یجب تجدید وثیقة الھویة القطریة قبل النقل. اسمحوا لي بأن 

 .  أعرف كیف سیتم حل ھذا الأمر لأنني أرغب في إنھاء النقل في أسرع وقت ممكن

مسؤول العلاقات الحكومیة لدینا، یرجى ملاحظة بعد التحقق من الأمر مع  بالتالي: "   2021نوفمبر    2في  أفاد البنك   .55
أتبع البنك ".   2021نوفمبر    07أن المعلومات الواردة أدناه غیر صحیحة. یرُجى إنھاء عملیة النقل قبل یوم الأحد  

للرد علینا بمعلومات    2021نوفمبر    09لدیك مھلة حتى یوم غد،  "   :2021نوفمبر    8ذلك برسالة برید إلكتروني في  
 "  ول وضع الھجرة الخاص بك، وإلا فإننا سنلغي تأشیرتك.واضحة ح

 2021الطلبات المُقدَّمة من السیدة حمدیة على البوابة في نوفمبر 
 

لم یكن لدى الدائرة الابتدائیة دلیل على الطلبات المُقدَّمة من السیدة حمدیة أو نیابة عنھا إلى وزارة العمل عبر  .56
نوفمبر   7البوابة.   كما قدَّم مسؤول وزارة العمل ھذه الشھادة. قدَّمت السیدة حمدیة الطلب الأول على البوابة في  

.  وتقدَّمت بطلب للانتقال من البنك إلى 2020دخلت في عام  كما ھو مطلوب بموجب الإصلاحات التي أُ   2021
الخاصة بھا ھو   بطاقة قید المنشأة(شركة الشرق الأوسط) وكان رقم    Middle East Companyشركة تسمى  
" تشیر إلى بطاقة الھویة  تغییر جھة العمل. ومن بین الوثائق التي أرفقتھا مع طلبھا وثیقة بعنوان " 11599903

الخاصة بالسیدة حمدیة ورقمھا (القطریة    بطاقة قید المنشأة). كما تضمنت  27240001263منتھیة الصلاحیة 
.  1159906ورقمھا  الأمنیة)(الشركة المتخصصة للخدمات  Professional Security Services Coلشركة 

بطاقة  وقد تم رفض ھذا الطلب على أساس أن المعلومات المُتعلِّقة بجھة العمل الجدیدة لا تتطابق مع المرفق؛ و
 لم تكن من صادرة من شركة الشرق الأوسط.       قید المنشأة

م أي طلب من قبل.  وأوضح  أكَّد مسؤول وزارة العمل الذي قدَّم لنا أدلة غیر قابلة للطعن أن السیدة حمدیة لم تق .57 دِّ
أنھ حتى الطلبات الملغاة كانت ستبقى في الملف ذي الصلة إن وُجدت. تتوافق شھادة مسؤول وزارة العمل بشكل 

لت إلیھ الدائرة الابتدائیة بناءً على شھادة السیدة حمدیة بأن   "جھة العمل الجدیدة بدأت عملیة  غیر ملائم مع ما توصَّ
 ). 17" (الفقرة 2021مدیة] في نھایة أغسطس نقل كفالة [السیدة ح

البوابة في   .58 ثانٍ على  تقدیم طلب  الشركة  2021نوفمبر    23تم  إلى  البنك  الانتقال من  أجل  الطلب من  .  وكان 
مة الطلب لم ترفق 1المتخصصة للخدمات الأمنیة. تم رفض ھذا الطلب، وكانت أسباب الرفض ھي أن ( ) مُقدِّ

ح فترة الإخط ) لم تذُكَر مدة خدمتھا 2من قانون العمل، و(  49ار المُرسَل إلى جھة العمل وفقًا للمادة  وثیقةً توضِّ
بتعدیل قانون العمل    2020لسنة    18من المرسوم رقم    49بالتفصیل من أجل احتساب فترة الإخطار وفقًا للمادة  

   .2004لسنة  14رقم 

 السیدة حمدیة، جاء فیھا:، أرسل البنك رسالة برید إلكتروني إلى 2021نوفمبر  23في  .59
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یرُجى الملاحظة: تعد رسالة البرید الإلكتروني ھذه إخطارًا نھائیًا لك لتقدیم الوثائق الخاصة بكِ 
 لنقل الكفالة الیوم، وإلا، فسنلغي تأشیرتك صباح الغد وفقًا للوائح مكتب معاییر العمل بمركز قطر للمال. 

یبلغھم بأن السیدة حمدیة قد أنھت   ) " مكتب معاییر العمل" (ر للمال  كتب البنك إلى مكتب معاییر العمل بمركز قط .60
فترة الإخطار، ولم تنقل كفالتھا إلى شركة أخرى، ولم یتلق البنك أي رد من السیدة حمدیة، وطلب المساعدة من  

المسؤولیة عن أي تعقیدات. وقد أوصى م ل  العمل لإنھاء ھذا الأمر لأنھم لا یریدون تحمُّ كتب  مكتب معاییر 
م البنك تقریرًا بترك العمل دون إخطار، وھو في نظرھم " سیكون الحل معاییر العمل بمركز قطر للمال أن یقُدِّ

 ". المناسب في ھذه الحالة

ھناك نزاع حول ما إذا كان البنك قد قدَّم ھذا التقریر أم لا. ولم یكن ھناك ثمة دلیل موثَّق أمام الدائرة الابتدائیة   .61
یفید بأنھ تم إرسال أي تقریر. تقول السیدة حمدیة بأن المُمثِّلین القانونیین للبنك أقروا خلال جلسة  أو ھذه المحكمة  

بأنھ قد تم تقدیم تقریر. وینفي البنك تقدیم تقریر أو تقدیم أي شكوى بشأن السیدة    2022أبریل    24الاستماع في  
 حمدیة إلى أي سلطة قطریة. 

د أنھ بالإضافة إلى تقریر ترك  .62 العمل دون إخطار، ادعت السیدة حمدیة أن البنك قدّم إخطارًا بالاعتراض. وتؤكِّ
، أبلغتھا وزارة العمل أنھ من الضروري الحصول على شھادة عدم ممانعة من البنك.  2021دیسمبر    16في  

 :2021دیسمبر  16وقد نفى البنك ھذا الادعاء. وقد أرسلت السیدة حمدیة الرسالة أدناه في 

مرحبًا محمد، لقد طلبت أنت وفریقك عبر البرید الإلكتروني وبالاتصال إنجاز عملیة  
ذكرتُ  وقد  كما  النقل،  المعالجة،  قید  النقل  طلب  أن  مرات  أن    ذكرتُ   أني  عدة  مرات  عدة 

الإجراءات قد تغیرت أثناء الجائحة وأن الإجراءات الجدیدة تحتاج إلى متابعة. یبدو أنك أنت  
مین بالمتطلبات الجدیدة، ولا ترغبون في الاستماع إلى النصائح المفیدة. وقد  وفریقك غیر مُل

علمت الیوم أن البنك [المستأنِف/المدعى علیھ] كان یمنع عملیة النقل طوال الوقت، فما السبب 
وراء ھذا السلوك غیر الناضج؟ إما أن تصدروا خطاب عدم الممانعة أو تسمحوا بإجراء عملیة 

 .النقل

إن ما جاء في رسالتك عبر البرید الإلكتروني ) على النحو الآتي: " 2021دیسمبر  16ك في الیوم نفسھ (رد البن .63
غیر صحیح. لم یطلب فریقنا ھذا، لقد اتصلنا لتقدیم المساعدة. ونحن على استعداد لإجراء عملیة النقل، كل ما 

المساعدة. م  المطلوبة، وسنقُدِّ الوثائق  تقدیم  اعلیك ھو  تقدَّمت  للحصول على شھادة عدم  "  لسیدة حمدیة بطلب 
الخاصة بجھة    بطاقة قید المنشأةالخاصة بالبنك. وطلب منھا البنك تقدیم    بطاقة قید المنشأةممانعة ونسخة من  

"لا یوجد  عملھا الجدیدة حتى یتمكَّن البنك من تقدیم شھادة عدم ممانعة. وجاء رد السیدة حمدیة على النحو الآتي:  
وفي ھذا الوقت، ذكرت  قًا للوزارة، كما ذكرت سابقًا، ولا تشیر شھادة عدم الممانعة لكفیل آخر".شرط لذلك وف

 السیدة حمدیة أنھا طلبت المساعدة من المستشار الخارجي للبنك.   

السیدة حمدیة   .64 البنك  بأنھا ستحصل على    2021دیسمبر    21في  أبلغ  الممانعة جاھزة. وردت  أن شھادة عدم 
وعة، وطلبت في نفس الوقت نسخة إلكترونیة عبر البرید الإلكتروني. أرسل البنك نسخة ممسوحة النسخة المطب

   .2022دیسمبر  22ضوئیًا من شھادة عدم الممانعة في 

 الطلب الثالث المُقدَّم من السیدة حمدیة في شھر دیسمبر والفترة التي تلیھ
 

البوابة في   .65 الثالث على  السیدة حمدیة  إلى 2021دیسمبر    23قُّدِم طلب  البنك  النقل من  الموضوع ھو  . وكان 
) وجود شھادة عدم  1الشركة المتخصصة للخدمات الأمنیة.  وتم رفضھ أیضًا، وتمثل سببا الرفض في الآتي: (

) لم یتم توضیح فترة خدمتھا  2ممانعة صادرة من البنك ولكن لم تكن ھناك بطاقة كمبیوتر للتحقق من التوقیع، و(
بتعدیل قانون العمل    2020لعام    18من المرسوم رقم    49ن أجل حساب فترة الإخطار وفقًا للمادة  بالتفصیل م

   .2004لعام  14رقم 

للترتیب لھا للحصول على النسخة المطبوعة من شھادة  2022ینایر  25و 10في  كتب البنك إلى السیدة حمدیة  .66
لى أنھا ستذھب إلى البنك في الیوم التالي لاستلام ، إ2023ینایر    30في  وأشارت السیدة حمدیة  عدم الممانعة.   

 النسخة المطبوعة من شھادة عدم الممانعة.  
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"عزیزتي شیبا، كما تناقشنا عبر الھاتف،  رسالةً إلى البنك ذكرت فیھ:    2022فبرایر    2في  كتبت السیدة حمدیة   .67
.  ورد البنك بشھادة عدم الممانعة"حیث إنھ یجب إرفاقھا    بطاقة قید المنشأةیرجى إرسال نسخة إلكترونیة من  

الخاصة بجھة العمل الجدیدة للسیدة حمدیة. وقد اعترضت السیدة حمدیة على    بطاقة قید المنشأةبالقول بأنھ طلب  
 ھذا الأمر في نفس الیوم وذكرت:

كما سبق أن ذكرت لكم في وقت سابق، فإن ھذا الطلب الغریب لا علاقة لھ بعملیة نقل الكفالة،  
تماشى مع اللوائح، ولا سیما مسؤولیات جھة العمل ومدونة قواعد سلوك الشركات بموجب قواعد  ولا ی

مركز قطر للمال. یرُجى تقدیم النسخة في أقرب وقت ممكن، وإلا سأضطر آسفةً إلى اتخاذ إجراء ضد 
   .الشركة

 رد البنك قائلاً: .68

قطر الأول. ولكن، یرجى    تسعدنا مساعدتك على نقل الكفالة ومشاركة نسخة من بطاقة لبنك
لجھة العمل الجدیدة   بطاقة قید المنشأةملاحظة أنھ وفقًا لسیاسة الشركة وللتذكِرَة، من المھم استلام نسخة  

(الشركة التي ینقل إلیھا الموظف كفالتھ). لذلك نطلب منك مشاركتنا نسخة بطاقة كمبیوتر جھة العمل 
   . الجدیدة الخاصة بك

ھذه الدعوى ضد البنك لدى المحكمة المدنیة والتجاریة لمركز قطر    2022فبرایر    20  فيرفعت السیدة حمدیة   .69
   للمال.

 قضیة السیدة حمدیة

 كانت قضیة السیدة حمدیة المنظورة أمام الدائرة الابتدائیة بإیجاز:   .70

i. نقل الكفالة  إلى أنھ لا یمانع في    المشیرةجھة العمل السابقة،   من  على الرغم من أن شھادة عدم الممانعة
أبلغتھا   إلى جھة عمل جدیدة، فقد  الكفالة  لنقل  قانونیًا رسمیًا  لم تعد شرطًا  العمل والھجرة،  لأغراض 
منھا   الوزارة  طلبت  بنقلھا،  یتعلق  ما  في  ممانعة  سابقًا خطاب  قدم  قد  البنك  أن  بما  أنھ  العمل  وزارة 

كفا لنقل  مُسبق  كشرط  البنك  من  ممانعة  عدم  شھادة  على  الجدیدة.الحصول  عملھا  جھة  إلى   لتھا 
 

ii.   20شھادة عدم ممانعة لھا، ولكن تم إقناعھ في النھایة بالقیام بذلك في    إصدارفي البدایة  رفض البنك  
، من خلال تدخل مستشاره الخارجي. ولكن وزارة العمل طلبت أیضًا بطاقة كمبیوتر  2021دیسمبر  

ادة عدم الممانعة واحدِ من الموقعّین المفوّضین  الخاصة بالبنك من أجل التحقق من أن الموقّع على شھ
  بطاقة قید المنشأة المخولین لدى البنك المسجّلین لدى السلطات. وأصر البنك بعد ذلك على أنھ لن یمدھا ب

   الخاصة بجھة عملھا الجدیدة، وھو شرط لم یكن یحق لھ فرضھ. بطاقة قید المنشأةسوى مقابل 
 

iii.   إنھاء عملھا لدى البنك. أصرت   من  بعد فترة وجیزةانتھت صلاحیة بطاقة الھویة القطریة الخاصة بھا
السلطات على أنھ لا یمكن نقل كفالتھا إلا إذا كان لدیھا وثیقة ھویة قطریة ساریة المفعول. ولكن البنك، 

قطریة الخاصة بھا، رفض تزویدھا والذي كان الكیان الوحید القادر على تقدیم طلب لتجدید وثیقة الھویة ال
بوثیقة ھویة قطریة مجددة. بصرف النظر عن شھادة عدم الممانعة، كان ھذا سببًا ثانیًا لعدم التمكن من  

 نقل كفالتھا بشكل صحیح إلى جھة عملھا الجدیدة. 

 الحكمان الأول والثاني
 

   ) على النحو التالي.QIC (F) 7 ] 2022جاءت النتائج الرئیسیة للدائرة الابتدائیة في الحكم الأول ([ .71

i.  14رأت المحكمة أنھ تم استیفاء متطلبات إصدار حكم مستعجل (الفقرة.( 

ii.   التزام بأي  للسیدة حمدیة  لیس مدینًا  بأنھ  البنك  المحكمة حجة  یتعلقرفضت  الكفالة.  في ما  وقد   بنقل 
المادة   إلى  القائ  10استندت  العبارة  الخصوص  وجھ  وعلى  التوظیف  قانون  " من  بأنھ،  على  لة  یتعین 

أصحاب العمل اتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للسماح لموظفیھم، سواء أكانوا تحت كفالتھم أم لا، بنقل  
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."  ورأت أن ھذا  أم لا  قطر للمال   كانت في مركزأكفالتھم إلى أي جھة عمل أخرى في الدولة، سواءً  
 ).    15الالتزام كان یمتد إلى ما بعد إنھاء عقد العمل ذي الصلة (الفقرة 

iii.  لم  17الخاصة بھ إلى وزارة العمل (الفقرة  بطاقة قید المنشأةرأت المحكمة أنھ یجب على البنك تقدیم .(
القانون بتقدیم   البنك مطالب بموجب  إلى نتیجة مفادھا أن  المحكمة  المنشأةتتوصل  ، ولكنھا  بطاقة قید 

 رأت أن مبدأ تكافؤ المنفعة یقتضي إصدارھا. 

iv.   العمل (الفقرة إلى وزارة  البنك تقدیم شھادة عدم ممانعة  أنھ یجب على  المحكمة اتخذ  ).18ورأت  ت 
إذا كانت قد قدُمت ھذه قرارھا   التحیزي  البنك قد أخفق في إظھار موقفھ  مرة أخرى على أساس أن 

 البطاقة، في حین أن السیدة حمدیة سوف تتكبد ضررًا بالغًا إذا لم تقُدم شھادة عدم الممانعة. 

v. ة، ولكنھا أشارت إلى أنھا ورأت أنھ ینبغي للبنك تسھیل إعادة إصدار بطاقة الھویة القطریة للسیدة حمدی
لم تحسم الأمر في تلك المرحلة ما إذا كان انتھاء صلاحیة بطاقة الھویة القطریة یرجع إلى تقاعس البنك 

   ).19عن نقل كفالتھا أم لا (الفقرة 

جاه السیدة تجدر الإشارة إلى أن قرار الدائرة الابتدائیة في حكمھا الأول لم یخلص إلى أن البنك قد أخلّ بالتزاماتھ ت .72
حمدیة، بل أن البنك مطالب باتخاذ جمیع الخطوات اللازمة لاستكمال نقل كفالتھا إلى جھة العمل الجدیدة الخاصة  

حُددت جھة العمل الجدیدة لأول مرة أثناء تقدیم طلب الحكم المستعجل باسم "الشركة المتخصصة للخدمات    بھا.
 الأمنیة ذ.م.م".   

من قانون التوظیف. وقد قررت الدائرة الابتدائیة    10لق بواجب البنك بموجب المادة  كان محور الحكم الثاني یتع .73
 ما یلي:    9أنھ قد ثبت وجود الواجب في الحكم الأول. وقالت في الفقرة 

من قانون التوظیف لمركز   10جلسة الاستماع ھذه، على أساس أن المادة    لأغراضوقد مضینا قدمًا،  
[البنك]، وفرضت واجبات ما بعد الفرض بینما ظل [البنك] كفیلا [للسیدة   قطر للمال كانت ملزمة على

حمدیة].  وحتى لو كنا في وضع یسمح لنا بالخروج عن نتائج القانون، ونعتقد أننا لسنا كذلك، فإنھ لم  
 یتم تقدیم أسباب مقنعة في ھذه الإجراءات لنا للقیام بذلك. 

 
 الابتدائیة في الحكم الثاني على النحو التالي. جاءت النتائج الرئیسیة للدائرة  .74

i.  " إخفاقھ في  من قانون التوظیف من خلال (أ) "   10" لواجبھ بموجب المادة  إخلالاً جسیمًا ارتكب البنك
القیام بذلك في   القطریة الخاصة بھا عندما طُلب منھ  الھویة  [السیدة حمدیة] في تجدید بطاقة  مساعدة 

 "، و(ب): 2021سبتمبر 

الخاصة بھ التي أصرّت علیھا وزارة   بطاقة قید المنشأةمداده [السیدة حمدیة] بعدم إ
، ما أدى إلى انعدام جدوى شھادة عدم الممانعة التي حصلت  2022العمل في بدایة شھر فبرایر  

 علیھا المدعیة. 

  ).23(الفقرة 

ii.  " [البنك]، لكانت السیدة حمدیة قادرة الإخلال الجسیم بالواجب من قبل  تم إثبات السببیة في ذلك أنھ لولا
   ).31" (الفقرة على تقلد وظیفتھا

iii.   كان من المقرر تقدیر التعویضات عن الراتب والمزایا التي كانت ستكسبھا السیدة حمدیة من جھة العمل
). وبما أن الدلیل المباشر على ذلك لم یكن 35الجدیدة الخاصة بھا خلال فترة تكبدھا الخسارة (الفقرة  

احًا نظرًا لأن جھة العمل الجدیدة الخاصة بھا منعتھا من الكشف عن راتبھا والمزایا الأخرى بموجب مت
في ضوء مواد الإثبات )، فإن المحكمة ستحدد التعویضات عن الأضرار " 35عقد العمل الجدید (الفقرة 

مر یتعلق بفترة قوامھا ). كان ھذا الأ36" (الفقرة  المتاحة لھا لتحدید مبلغ عادل ومُنصف لكلا الطرفین
ریال قطري. علاوة على ذلك،    640,000.00ریال قطري شھریًا، أي    80,000.00أشھر بمبلغ وقدره    8

 ریال قطري تعویضًا عن الأضرار العاطفیة. 50,000.00استردت السیدة حمدیة 

 أسباب الاستئناف/المسائل
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 ائل فقط یتعین تحدیدھا: قدم البنك العدید من أسباب الاستئناف ولكن ھناك أربع مس .75

i.  ما إذا كانت الدائرة الابتدائیة مخطئة في الموافقة على طلب إصدار حكم مستعجل نظرًا لوجود نزاعات
 "). 1المسألة على الوقائع (" 

ii.   المادة قد خرق  البنك  أن  اكتشاف  الابتدائیة مخطئة في  الدائرة  إذا كانت  التوظیف.    10ما  قانون  من 
 "). 2المسألة بب أي شيء ارتكبھ البنك في أي خسارة للسیدة حمدیة (" علاوة على ذلك، لم یتس

iii.  ") المسألة ما إذا كانت ھناك مادة أمام الدائرة الابتدائیة مكنتھا من منح تعویضات عن خسارة الأرباح
3 .(" 

iv.  ") 4المسألة ما إذا كان البنك قد مُنح جلسة عادلة أمام الدائرة الابتدائیة.(" 

 الأولى: الحكم المستعجلالمسألة 
 

تتعلق المسألة بما إذا كانت الدائرة الابتدائیة على حق في إصدار حكم مستعجل أم لا. تظُھر قضیة البنك أن ھذه   .76
   القضیة أثارت مسائل قانونیة متنازع علیھا وحقیقة جعلت من غیر الملائم إصدار حكم مستعجل.

   " على ما یلي: الحكم العاجل - 2/2019التوجیھ الإجرائي من "  3تنص المادة  .77

یجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا مستعجلاً ضد المدعى علیھ أو المدعي، وذلك بشكل كلي أو  
)  1(أ) رأت أن (  -جزئي في الدعوى الأصلیة أو الدعوى الفرعیة أو في أي مسألة معینة أخرى إذا  

یھ إمكانیة تقدیم دفاع مُقْنعِ في الدعوى أو  المدعى علیھ بالدعوى الأصلیة أو الدعوى الفرعیة لیست لد
) المدعي بالدعوى الأصلیة أو بالدعوى الفرعیة لیست لدیھ إمكانیة التقدُّم بمطالبة مُقْنعَِة 2المسألة، أو (

 .أو (ب) لم تكن ھناك أسباب أخرى مُقنعة للفصل في الدعوى من خلال محاكمة  ؛في الدعوى أو المسألة 

ھذه المسألة في عُجالة نظرًا لأننا نعتبر أنھا تفتقر إلى الأھمیة العملیة عند النظر في المسائل    یمكننا أن نتعامل مع .78
الجوھریة المتنازع علیھا. في رأینا، لم تكن قضیة كان إصدار الحكم المستعجل فیھا مناسبًا. وكانت ھناك نزاعات  

ة حل المسائل المتنازع علیھا في الوقائع ورفض  على الوقائع یجب حلھا عن طریق الأدلة الشفھیة. لا یمكن للمحكم 
الأدلة ما لم یكن واضحًا أن الدلیل المقدم ینطوي على خطأ واضح، بمعنى أنھ یتعارض مع الوثائق الراھنة أو  
الاحتمالات المطروحة.  لم یكن ھذا ھو الموقف في ھذه القضیة، إذ كان من الواضح أن البنك كان مؤھلاً لإجراء  

 دید الوقائع المتنازع علیھا.محاكمة لتح

لیس من الواضح من الحكم الأول ما إذا كانت الدائرة الابتدائیة تعتزم حل أي نزاعات بشكل نھائي أم لا.  وفي   .79
من    10الحكم الثاني، كما قد أشرنا أعلاه، اعتبرت المحكمة أنھا قد قررت أن البنك منوط بواجبات بموجب المادة  

م المناقشة في الحكم كانت تنصب على اتخاذ قرارات بشأن توازن الملاءمة مع الوضع  قانون التوظیف، ولكن معظ
في الحسبان الإجحاف الذي یلحق بالطرفین. وقد یفسر ھذا الأمر أیضًا سبب استخدام الدائرة الابتدائیة لمصطلح 

للجلسة الثانیة والتي   10  " والتي تركت في الواقع مسألة الإخلال بالواجبات المحددة في المادةإخلالات جسیمة" 
 تم تحدیدھا في الحكم الثاني.   

عندما قرأنا الحكم الأول، بالرغم من أنھ كان یتناول طلب إصدار حكم مستعجل وكان الأمر یرتبط بإصدار أمر   .80
قل كفالة بحكم مستعجل، فقد انتھى الأمر بالدائرة الابتدائیة في الواقع إلى معاملتھ كما لو كان طلبًا لأمر إلزامي بن

السیدة حمدیة من البنك إلى جھة العمل الجدیدة الخاصة بھا. وقد تم الإقرار بذلك في الحكم الثاني عندما أشارت 
" أمر زجري إلزامي یجُبر المدعى علیھ على تسھیل نقل كفالتھاإلى طلب إصدار "   5الدائرة الابتدائیة في الفقرة  

 " بدلاً من كونھ حكمًا نھائیًا.  حكم تمھیديالحكم الأول بأنھ "  حیث وصفت الدائرة الابتدائیة 9وفي الفقرة 

مع مراعاة الھدف السائد  وذلك  لا نعتبر أن استنتاجنا یؤثر على قرارنا للبت في المسائل الموضوعیة في القضیة   .81
من القواعد). وتلقت الدائرة الابتدائیة أدلة شفھیة في جلسة الاستماع الثانیة وتمكن الطرفان من اختبار   4(المادة  

قضایاھم المعنیة في استجواب الشھود. ورغم أن القرار كان قرار حكم مستعجل من الناحیة الشكلیة، إلا أن جلسة  
الواقع جلسة طلبت فیھا السیدة حمدیة إصدار أوامر إلزامیة تطالب البنك بالامتثال لنتائج    الاستماع الأولى كانت في
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ما    من قانون التوظیف. وتتمثل المسألة بالنسبة لنا في   10بالتزاماتھ بموجب المادة    في ما یتعلقالدائرة الابتدائیة  
ت بھا بدلاً من النظر في العملیة الرسمیة التي  إذا كانت الدائرة الابتدائیة على صواب في إصدار الأوامر التي قام

    قررت من خلالھا إصدار تلك الأوامر.

 المسألة الثانیة: الإخلال 
 

الفقرة   .82 الابتدائیة في  الدائرة  الثاني، قررت  الحكم  "  23في  السیدة حمدیة  الجسیم بأن  إثبات الإخلال  نجحت في 
". من قانون التوظیف لمركز قطر للمال من جانبین 10مادة المرتكب من قبل [البنك] لواجبھ الذي فرضتھ علیھ ال

إخفاق البنك في مساعدة [السیدة حمدیة] في تجدید بطاقة الھویة القطریة الخاصة  كان الجانب الأول یتمحور حول " 
 ". وكان الجانب الثاني یرتبط بالبنك: 2021بھا عندما طُلب منھ ذلك في سبتمبر 

التي أصرّت علیھا [وزارة   ا الخاصة بھ بطاقة قید المنشأةدیة] بمن حیث عدم إمداد [السیدة حم
، ما أدى إلى انعدام جدوى شھادة عدم الممانعة التي حصلت علیھا 2022العمل] في بدایة شھر فبرایر  

   .[السیدة حمدیة]

في ما  النتائج التي توصلت إلیھا    في ما یخصنقترح النظر في مسألة ما إذا كانت الدائرة الابتدائیة على صواب   .83
من قانون التوظیف ثم التعامل مع النتائج المتعلقة ببطاقة الھویة القطریة   10موجب المادة  بواجبات البنك ب   یتعلق

. لقد استفدنا (وھو ما لم تفعلھ الدائرة الابتدائیة) من الأدلة المقدمة من مسؤول وزارة العمل  بطاقة قید المنشأةو
 .   2020مل في عام وفرصة إجراء فحص أكثر تفصیلاً للتغییرات التي طرأت على قوانین الع

 من قانون التوظیف 10المادة 
 

من قانون التوظیف لمركز قطر للمال. وفي ضوء ھذه الفرصة السانحة، كان   10لقد ذكرنا أعلاه التمھید والمادة  .84
وعلى الممارسة، ونتوصل إلى وجھة نظر   2020یتعین علینا التوصل إلى فھم أكبر للتغییرات المنفذة في عام  

-ر للمال والالتزامات المترتبة علیھ. وقد تناولنا  مختلفة للدائرة الابتدائیة حول أھمیة قانون التوظیف لمركز قط
 ھذا الأمر الموضح أعلاه. یمكن تلخیص الموقف كما یلي:    -إلى حد كبیر

i. .تم التعبیر عن قانون التوظیف لیكون بمثابة دلیل إرشادي   

ii.  فھو یعكس الممارسات المطبقة في ذلك الوقت.   2010تمت صیاغتھ في عام ، 

iii. 2020ف لمركز قطر للمال التعدیلات التي أجُریت على قوانین العمل في عام  لا یعكس قانون التوظی ،
في ما من اللوائح التنفیذیة لقانون الھجرة    65من قانون الھجرة والمادة    39و  21ولا سیما المادتین  

 بإلغاء شرط شھادة عدم الممانعة عند الانتقال إلى العمل لدى كیان غیر تابع لمركز قطر للمال.   یتعلق
 وكان ھذا الوضع المناسب في ھذه القضیة.    

iv.  ولقد عبّرت السیدة إنجیاني، بالدلیل الذي لم یطُعن فیھ أمام الدائرة الابتدائیة، عن الموقف بوضوح
من قانون التوظیف كانت تتناول الإجراءات المعمول بھا قبل   10عندما قالت في شھادتھا أن المادة 

   . 2020عام 

وأن شھادة عدم    2020لابتدائیة بصورة جلیة عن تقدیرھا للتغییرات التي أجُریت في عام  وقد أعربت الدائرة ا .85
الممانعة من جھة العمل الناقلة لم تعد ضروریة كمسألة قانونیة. ومع ذلك، فمن الأھمیة بمكان عند النظر في المادة  

 من قانون التوظیف أن نضع في الاعتبار:  10

i. ارك بھا جھة العمل الناقلة في العملیة المعدلة للانتقال إلى كیان غیر  الطرق المحدودة للغایة التي یش
 تابع لمركز قطر للمال، كما أوضح الدلیل المقدم من مسؤول وزارة العمل الذي أشرنا إلیھ بوضوح.

 
ii.  قبل العمل من  بوابة وزارة  العملیات متاحة على  النقل من خلال  تنفیذ  بھا  التي یمكن  والطریقة 

 الموظف، حتى مع وجود بطاقة ھویة قطریة منتھیة الصلاحیة. 
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من قانون التوظیف مصدرًا للواجب الحالي المنوط بالبنك والذي   10یعني ھذا الأمر أنھ من الخطأ اعتبار المادة   .86
. ومن  بالانتقال إلى الكیانات غیر التابعة لمركز قطر للمال  في ما یتعلقسیساعد المحكمة في تحدید واجبات البنك  

بالممارسات السابقة للتغییرات المنفذة على القانون  في ما یتعلقمن قانون التوظیف  10الأفضل النظر إلى المادة 
 . 2020في عام 

، ذكرت الدائرة الابتدائیة 12من قانون التوظیف. ففي الحكم الثاني في الفقرة    10تبرز نقطة أخرى ھنا بشأن المادة   .87
 أنھ: 

فقط من الكفیل/ جھة العمل الناقلة القیام بما ھو مطلوب تمامًا بموجب القانون، لا یتطلب الأمر  
 .   ولكن أیضًا اتخاذ جمیع الخطوات المعقولة المطلوبة عملیًا لتسھیل نقل الكفالة

ھذا   أقروا إلى حد ما بأن وذكرت الدائرة الابتدائیة أن الممثلین القانونیین للبنك "  13وقد تكررت النقطة في الفقرة 
 "،   10الأمر یجب أن یشكل التفسیر الصحیح للمادة 

في عملیة النقل.      جھة العمل الناقلة نحن نتفق مع بیان الموقف ھذا، شریطة أن یكون مفھومًا مدى محدودیة دور   .88
نصت ، أشارت الدائرة الابتدائیة إلى أنھا تعتقد أنھ ثمة سُبل حمایة محدودة إذا  13وفي الحكم الثاني في الفقرة  

". وبعد أن سمعنا إفادة مسؤول وزارة العمل  لم ینص علیھا أي قانون بشكل صارمالحكومة القطریة على أمور " 
حول الإجراء المتعلق بالطلبات، فإننا لا نعتبر أن ھذا الإجراء یثیر صعوبات. فھو یتضمن قیام الموظف ببدء  

توفیر معلومات محدثة عن التقدم المحرز في الطلب  العملیة عن طریق تقدیم طلب من خلال بوابة مباشرة، بجانب  
الذي قدُم عن طریق نص محدد. ویمكن للموظف الحصول على مزید من المعلومات شفھیًا ویمكنھ الطعن في  
القرارات أو الأمور الأخرى التي تعُیق سیر الطلب. وكما تم توضیحھ لنا، فستحبط وزارة العمل بسھولة أي إخفاق  

ل السابقة في الرد على الطلبات من خلال السماح بالنقل بعد انتھاء فترة الإخطار المطلوبة التي  من قبل جھة العم
 . 2004لعام  14من قانون التوظیف رقم   49تبلغ شھرًا أو شھرین بموجب المادة 

الدولة   جمیع الوثائق المطلوبة بموجب متطلبات" و"جمیع الخطوات اللازمةإلى "   10علاوة على ذلك، تشُیر المادة   .89
، لم تكن ھناك اشتراطات 2020". منذ عام  ومركز قطر للمال، بما في ذلك جمیع خطابات وموافقات عدم الممانعة

خاصة بالدولة أو اشتراطات أخرى لإصدار شھادة عدم ممانعة، أو بطاقة كمبیوتر، أو بطاقة ھویة قطریة ساریة  
ز قطر للمال. ولم یخالف البنك مطلقًا ھذه المادة حسبما  المفعول في سیاق نقل الكفالة إلى كیان غیر تابع لمرك

 .2020فسُرت في ضوء إصلاحات عام  

 تجدید بطاقة الھویة القطریة    
 

في الحكم الثاني إلى نتائج مفادھا أن السیدة حمدیة تطلب بطاقة ھویة قطریة صالحة  توصلت الدائرة الابتدائیة   .90
"طلبت [السیدة حمدیة]، كمسألة قانونیة، وثیقة لاستكمال نقل الكفالة من البنك إلى جھة العمل الجدیدة الخاص بھا:  

الحصول على واحدة في ضوء    ھویة قطریة ساریة المفعول في الوقت الحالي لإكمال نقل الكفالة ولم تتمكن من
 وجدت الدائرة الابتدائیة أن:  16). وفي الفقرة 12" (الفقرة طلبھا غیر المدعوم

حقیقة أن [البنك] كان بالفعل في وضع یسمح لھ بتقدیم طلب لتجدید وثیقة الھویة القطریة [للسیدة  
 . 2022اقع في یونیو حمدیة]، رغم إنھاء عملھا، ناشئة أیضًا من حقیقة أنھ نجح في ذلك في الو

لقد حددنا أعلاه الموقف المتعلق بإمكانیة نقل الكفالة ببطاقة ھویة قطریة منتھیة الصلاحیة. وقد جانب قرار الدائرة   .91
  الابتدائیة الصواب من ناحیتین.

)  2(26أولاً، من الواضح أن طلب تغییر جھة العمل لا یتطلب بطاقة ھویة قطریة ساریة المفعول (انظر الفقرتین   .92
 أعلاه). وھذا الاستنتاج مدعوم بالوثائق التي قدمھا مسؤول وزارة العمل إلى المحكمة والطرفین. خاصةً:  40و

i.   الطلبات الثلاثة التي قدمتھا السیدة حمدیة مُرفق بھا بطاقة ھویتھا القطریة منتھیة الصلاحیة، ویبدو  كانت
ة القطریة الخاصة بالسیدة حمدیة قد انتھت  أنھ لم یتم رفض أي من الطلبات على أساس أن بطاقة الھوی

 صلاحیتھا رغم أن ھذا الأمر كان واضحًا من شكل بطاقة الھویة القطریة للسیدة حمدیة.   
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ii.   إلى أن تكون بطاقة الحاجة  للموظف، دون  القطریة  الھویة  العمل رقم بطاقة  یتطلب نموذج تغییر جھة 
 الھویة القطریة ساریة المفعول.

الواضح أیضًا أن مسؤولیة التقدم بطلب للحصول على بطاقة ھویة قطریة تقع على عاتق أصحاب العمل ثانیًا، من   .93
أعلاه). وفي القضیة الماثلة،    32و  23الحالیین أو المحتملین للموظف ولیس جھة العمل السابقة (انظر الفقرتین  

، بعد انتھاء  2021سبتمبر    22ول مرة في  طلبت السیدة حمدیة من البنك الترتیب لتجدید بطاقة الھویة القطریة لأ
، تم إنھاء عمل 2021سبتمبر    22.  وبحلول  2021سبتمبر    3صلاحیة بطاقة الھویة القطریة الخاصة بھا في  

 . ولم یكن یحق لھ قانونًا طلب التجدید.2021أغسطس  16السیدة حمدیة لدى البنك في 

 ویترتب على ذلك أن البنك لم یرتكب أي إخلال:  .94

i. بتجدید بطاقة الھویة القطریة الخاصة بھا بمجرد    في ما یتعلقحمل البنك أي مسؤولیة إزاء السیدة حمدیة  لا یت
توقفھا عن كونھا موظفة. وتعتبر بطاقة الھویة القطریة دلیلاً على تصریح إقامة بغرض العمل، على أساس  

إلى ذلك، بما أن اسم قائمة، ولیست علاقة متوقفة. بالإضافة  العمل مذكور في تصریح   علاقة عمل  جھة 
الإقامة، فلا یمكن لجھة العمل السابقة تجدید تصریح العمل عند انتھاء عقد العمل. علاوة على ذلك، لم یكن  

یومًا من انتھاء   90من اللوائح التنفیذیة لقانون الھجرة على السماح بفترة    65من الضروري النص في المادة  
 كان یتعین على جھة العمل السابقة التجدید.  صلاحیة بطاقة الھویة القطریة إذا

 
ii.   حیث لم یكن    10أعلاه، لم یكن ھناك أي إخلال لشروط المادة    89علاوة على ذلك، وكما أوضحنا في الفقرة

 ھناك حاجة إلى تقدیم وثائق من جھة العمل السابقة بشأن النقل إلى كیان غیر تابع لمركز قطر للمال. 

أشارت إلیھا الدائرة الابتدائیة المذكورة أعلاه بأن البنك كان في الواقع قادرًا على تقدیم   بالنقطة التي  في ما یتعلقو .95
طلب لإصدار بطاقة الھویة القطریة، فإن تفسیر التجدید الذي حصل علیھ البنك یكمن في أنھ من أجل الامتثال 

اذب إلى وزارة الداخلیة بأنھ كان جھة للحكم الأول، شعر البنك أنھ لا یمكنھ فعل ذلك إلا من خلال تقدیم تصریح ك
عمل السیدة حمدیة بینما لم یكن كذلك. ونظرًا لأن جھة العمل الحالیة الوحیدة التي یمكنھا طلب تجدید بطاقة الھویة  
القطریة، فإننا نفھم سبب تصرف البنك على ھذا النحو. وفي ظل ھذه الظروف، فلا علاقة لھذا الحادث بالأمور 

قوم بالبت فیھا. وبات من المؤكد أنھ لا یدعم الافتراض القائل بأن البنك بصفتھ جھة العمل السابقة  التي یجب أن ن
 للسیدة حمدیة كان ملزمًا بتقدیم طلب لتجدید بطاقة الھویة القطریة الخاصة بالسیدة حمدیة.   

 بطاقة قید المنشأة
 

من قانون التوظیف الذي وجدتھ الدائرة الابتدائیة بإخفاق    10یتعلق الإخلال الثاني من قبل البنك بموجب المادة   .96
المزعوم في تقدیم   المنشأةالبنك  الممانعة الصادرة بتاریخ    الخاصة بھ.  بطاقة قید   20ویرتبط ذلك بشھادة عدم 

) أعلاه). وبموجب الإصلاحات التي أجُریت  2( 70فقرة  والتي تم إرفاقھا بالطلب الثالث (انظر ال  2021دیسمبر  
، فلا یلزم الحصول على شھادة عدم ممانعة من جھة العمل السابقة. ولیس ثمة اشتراط قانوني على  2020في عام  

 الخاصة بھ في سیاق نقل كفالة موظفھ السابق.  بطاقة قید المنشأةجھة العمل السابقة لتقدیم 

لشھادة عدم الممانعة في أنھ أمر تم تناولھ في الحكم الثاني؛ ولا نرى أي حاجة لإعادة  ویتبلور سبب تقدیم البنك   .97
بأن شھادة    19النظر في نتائج الدائرة الابتدائیة. ومع ذلك، نلاُحظ أن النتیجة الواردة في الحكم الثاني في الفقرة  

" تتناقض مع  في النھایة وعلى مضضقد قدُمت إلى السیدة حمدیة "   2021دیسمبر    20عدم الممانعة الصادرة في  
  16الأدلة الموثقة التي تظُھر أن المرة الأولى التي طلبت فیھا السیدة حمدیة شھادة عدم ممانعة من البنك كانت في  

أیام عمل لإصدار شھادة عدم الممانعة وإرسال نسخة ممسوحة   3. وقد استغرق الأمر من البنك  2021دیسمبر  
 ضوئیًا للسیدة حمدیة.

بأي حماسة   بطاقة قید المنشأةالواضح من الوثائق الملخصة أعلاه أن السیدة حمدیة لم تتابع الأمور المتعلقة ب  من .98
أو اجتھاد. وطلبت وزارة العمل بطاقة كمبیوتر من البنك لأن ذلك كان سیثُبت أن الشخص الذي وقع على شھادة 

 عدم الممانعة كانت لدیھ السلطة لذلك.    

بطاقة . وقد ردّ البنك بطلب  2021سبتمبر    22الخاصة بالبنك لأول مرة في    بطاقة قید المنشأةیة  طلبت السیدة حمد .99
بطاقة قید  أنھا ستطلب    2021سبتمبر    30لجھة العمل الجدیدة الخاص بھا. وقد أكدت السیدة حمدیة في    قید المنشأة
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البرید بمجرد استلامھما. ولا یبدو أنھ   وتسجیل الشركة لجھة العمل الجدیدة الخاصة بھا وسترسلھما عبر  المنشأة
   لجھة العمل الجدیدة الخاصة بھا. بطاقة قید المنشأةكان ھناك أي اعتراض من جانبھا على توفیر 

 2لم تكن ذات صلة من خلال حقیقة أنھ لم تكتب السیدة حمدیة إلى البنك حتى    بطاقة قید المنشأةتتضح حقیقة أن   .100
. وتم توضیح الأحداث اللاحقة في قسم الوقائع (القسم (ج)) من طاقة قید المنشأةبلتطلب نسخة من    2022فبرایر  

لا علاقة لھ بعملیة النقل. ویبدو لنا   بطاقة قید المنشأةھذا الحكم أعلاه. وقد أشار البنك إلى أن طلب الحصول على  
البنك    في ما یخصمبیوتر (أیضًا أنھ لم یكن ھناك اعتراض صحیح من جانب السیدة حمدیة في تبادل بطاقات الك

الخاصة بجھة عملھا الجدیدة كانت   بطاقة قید المنشأةوجھة العمل الجدیدة الخاصة بھا). وتجدر الإشارة إلى أن  
مرفقة بالطلبات الثلاثة التي قدمھا مسؤول وزارة العمل إلى المحكمة. علاوة على ذلك، كان من الممكن أن تقُدم  

لى وزارة العمل، شریطة أن تكون وزارة العمل مقتنعة بأن فترة الإخطار بإنھاء عملھا السیدة حمدیة طلبًا رابعًا إ
قد انتھت (والتي كان من الواضح أنھا تنطوي على عدة أشھر من قبل)، عندئذٍ، لكانت وزارة العمل ستوافق على  

 . بطاقة قید المنشأةالنقل دون 

والإجراءات التي تم تزویدنا بھا، نرى أن البنك لم یرتكب    وفي الختام، في ضوء المعلومات الكاملة حول الحقائق .101
 . بطاقة قید المنشأةب في ما یتعلقأي إخلال بأي واجب تجاه السیدة حمدیة 

   المسألة الثالثة: التعویضات عن الأضرار
 

البنك   .102 الدائرة الابتدائیة على 1بالتعویضات عن الأضرار مسائل بشأن (  في ما یتعلقیثُیر طعن  إذا كانت  ) ما 
) ما إذا كان ما تم وصفھ بأنھا "تعویضات عن  2صواب في الحكم الثاني لمنح تعویضات عن خسارة الأرباح، و( 

 أضرار معنویة" قابلة للاسترداد بناءً على وقائع القضیة الحالیة.   

لة مبدأ مھمة تندرج ضمن المسألة الأولى وتتعلق بكیفیة إثبات الأضرار. ولیس ھناك نحن نعتبر أن ھناك مسأ .103
شيء نطرحھ عن المسألة الثانیة. ولیس من الضروري إطالة ھذا الحكم من خلال النظر في ھذه المسألة؛ فإننا 

الد للزعم بأن نھج  إقناعنا بوجود أي أسباب جوھریة  البنك أخفقت في  ائرة الابتدائیة في نلاحظ فقط أن وثائق 
   كان غیر صحیح بأي شكل من الأشكال.  39-38الفقرتین 

المقیاس الصحیح للأضرار التي   ) التي مفادھا أنّ " 35قبلت الدائرة الابتدائیة حجة البنك (الحكم الثاني في الفقرة  .104
الجدید وظیفتھا  من  علیھا  ستحصل  كانت  التي  والمزایا  الراتب  في  یتمثل  بالمدعیَّة  تكبدھا  لحقت  فترة  خلال  ة 

الفقرة  الخسارة وفي ضوء  لیكون  37".  المبلغ  ھذا  على  الإبقاء  تم   ،640,000.00  ) قطري  ×    8ریال  أشھر 
ریال قطري). ونلاحظ بشكل عابر أن دلیل مسؤول وزارة العمل حول الوقت الذي قدمت فیھ السیدة    80,000.00

ولكننا لسنا بحاجة إلى حساب رقم ھنا لأن السیدة حمدیة  حمدیة طلبھا الأول یشیر إلى أنھ مُفرط على أي حال،  
   لیس لدیھا مطالبة بذلك على الإطلاق.

ما إذا كان ھناك دلیل یدعم أساس الخسارة ھذا. وستكون الطریقة الواضحة    تكمن المسألة الحقیقیة في الاستئناف في  .105
لتي كان ستحدد أجر السیدة حمدیة. وجدت  لتحدید ھذا الرقم من خلال إبراز عقد العمل مع جھة العمل الجدیدة ا

منعتھا من الكشف عن راتبھا والمزایا التي تحصل علیھا بموجب عقد المحكمة الابتدائیة أن جھة العمل الجدیدة " 
) كما أشارت الدائرة  35" (الحكم الثاني في الفقرة  عملھا الجدید.  ولیس لدینا سبب للشك في صحة ھذا الاعتبار.

طلبھ الخاص بھ بأن الراتب الذي حصلت علیھ المدعیة أثناء فترة عملھا لا ینبغي أن البنك قدّم "   الابتدائیة إلى
ة من السریَّة في الأمور المثیلة" “وقال أن ھذا  الإعلان عنھ   .     یبدو أنھ یمُثِّل صورةً عامَّ

حمدیة عقد عمل جدید، مشیرًا إلى أنھ لم  لدینا ملاحظة عابرة بأن البنك طرح أمامنا مسألة ما إذا كان لدى السیدة  .106
أن السیدة حمدیة    17یتم إصداره مطلقًا. ومع ذلك، توصلت الدائرة الابتدائیة إلى نتیجة في الحكم الثاني في الفقرة  

. ولیس من الضروري لأغراض المسائل التي یتعین 2021كان من المقرر أن تبدأ عملھا الجدید في بدایة سبتمبر  
فیھا لدحض تلك النتیجة من خلال النظر في دلیل الوقت الذي تم فیھ تقدیم الطلبات الثلاثة على البوابة،  علینا البت  

 ولكننا نلاحظ أنھ لم تكن ھناك مواد مكتوبة أمامنا والتي تؤید تلك النتیجة.

بة السیدة  كما رأت المحكمة أن عدم وجود دلیل مباشر على خسارة الدخل ینبغي ألا یعني بأنھ یجب رفض مطال .107
" دون دعوىحمدیة ("  بعید") لأن ھذا سیكون  إلى حد  أنھ  غیر عادل  المحكمة  تبذل  ". وقالت  أن  "یتعیّن علیھا 

     .)36" (الحكم الثاني، الفقرة قصارى جھدھا في ضوء الأدلة المتاحة لھا لتحدید مبلغ عادلٍ ومنصف للطرفین
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وص خسارة الأرباح بناءً على رواتب وظائف سابقة  ریال قطري بخص  640,000.00توصلت المحكمة إلى مبلغ   .108
). وقالت المحكمة 2019وأغسطس    2016للسیدة حمدیة: عملھا في البنك بالإضافة إلى وظیفتین أخریین (یونیو  

یتجلى من واقع ھذین العقدین أنّ الراتب الذي كانت تحصل علیھ من جھتي عملھا السابقتین یوازي إلى حدٍ  أنھ " 
 ). 37" (الحكم الثاني، الفقرة ي كانت تحصل علیھ من المدعى علیھما الراتب الذ

 :36لقد أكد البنك في مرافعاتھ المكتوبة المقدمة إلینا أنھ في الحكم الثاني في الفقرة  .109

لم تثُبت حقھا في أي تعویض عن   المدعیة  القانون وأن  لم تطبق  الدائرة الابتدائیة بأنھا  تقر 
لابتدائیة واجبھا في تطبیق قانون مركز قطر للمال وفضلت، بدلاً من ذلك،  الضرر. لقد انتھكت الدائرة ا

في  الشخصیة  بناءً على مشاعرھا  قرار  القانون   اتخاذ  إلى  الالتفات  دون  أو منصفًا،  عادلاً  تعتبره  ما 
 المعمول بھ.

ة الواضح عن تقدیم الدلیل  إننا ندُرك الصعوبة التي واجھتھا الدائرة الابتدائیة في أعقاب قبولھا لعجز السیدة حمدی .110
 الموثق لدعم قضیتھا، ولكننا نعتبر أن نھج الدائرة الابتدائیة كان خاطئاً لسببین.   

أولاً، إن بذل قصارى جھدھا للتوصل إلى مبلغ عادل ومنصف لكلا الطرفین یشیر إلى أن الدائرة الابتدائیة لم تكن  .111
المُصلح الودي أو وفقًا  الواقع كانت تتصرف بشكل أكبر بطریقة    تطبق المبدأ القانوني والقانون الحاكم ولكنھا في

ولا یؤدي النھج الذي تتبعھ الدائرة الابتدائیة إلى تطبیق مقیاس معترف بھ للتعویضات    لمبدأ العدل والإنصاف.
   عن الأضرار ویستند إلى نھج تقدیري وغیر مؤكد إلى حد ما لحساب قیمة التعویضات عن الأضرار.

قانون مركز قطر    - ج، في رأینا، خاطئ من حیث المبدأ لأن المحكمة مُطالبة بتطبیق القانون المعمول بھ  ھذا النھ .112
ولیس لدیھا سلطة لممارسة عدالة فردیة. علاوة على ذلك، یتعین على المدعیة إثبات خسارتھا بناء على    -للمال  

  ذ سیتم منح تعویضات رمزیة فقط للإخلال بالعقد. مبدأ توازن الاحتمالات. وإذا لم تتمكن من إثبات الأضرار، فحینئ

ثانیًا، یبدو لنا أنھ ثمة طریقة أخرى للاستجابة لمخاوف السیدة حمدیة التي كان ینبغي للدائرة الابتدائیة تمحیصھا.   .113
ومن غیر الواضح السبب الكامن وراء عدم إخبار جھة العمل الجدیدة للسیدة حمدیة عن سبب كون المعلومات  

قة براتب السیدة حمدیة مع جھة العمل الجدیدة ذات صلة وضروریة لإیجاد حل عادل للنزاع. وكان من المتعل
" مع محامین محددین معینین یتلقون اتفاق السریّةالممكن اتخاذ خطوات للحفاظ على السریةّ من خلال استخدام " 

وبعبارة أخرى، كانت ھناك طرق عملیة  المعلومات السریّة والذین سیطُلب منھم الحفاظ على سریّة المعلومات.  
   لإثبات خسارة الأرباح كانت متاحة للمحكمة والطرفین.

إذا كان استئناف البنك بشأن مسألة الإخلال بواجباتھ قد فشل وكان البنك قد أخل بالتزاماتھ، وبدلاً من منح تعویضات   .114
القضیة مرة أخرى إلى الدائرة الابتدائیة لتمكین رمزیة على أساس عدم إثبات الأضرار، فإننا كنا سنقوم بإعادة  

   السیدة حمدیة من إثبات خسارة الأرباح في ضوء الوقائع المقابلة المتضمنة في دعواھا.

 المسألة الرابعة: الحق في الحصول على جلسة استماع عادلة ونزیھة
 

حصل على جلسة استماع عادلة ونزیھة أمام  ، لا تثُار مسألة ما إذا كان البنك قد  2بعد صدور قرارنا في المسألة   .115
الدائرة الابتدائیة أم لا. ومع ذلك، نظرًا لخطورة الادعاءات التي طرحھا البنك، فمن الضروري بالنسبة لنا التعامل 
   مع ھذه المسألة وكذلك تقدیم بعض الإرشادات للمستقبل حول الطلبات التي تنطوي على مزاعم التحیز القضائي.

عددًا من الشكاوى التي یعُوّل علیھا لإثبات عدم حصولھ على جلسة استماع عادلة. ویكفي أن نقدم بعض   یقدم البنك .116
 الأمثلة على الأمور التي اعتمد علیھا البنك.  

117.  " والثاني  الأول  الحكمین  أن  المكتوبة  مرافعاتھ  في  البنك  حمدیة]زعم  [السیدة  لصالح  بوضوح  انحازا  ...".   قد 
 خاصةً:   

مر كما لو أن القرارات التي صدرت لصالح [السیدة حمدیة] قد اتخذت بالفعل منذ البدایة، ثم  یبدو الأ
اتخذتھا  قد  التي  القرارات  المعروضة علیھا لإثبات  العناصر  بتفسیر وصیاغة  الابتدائیة  الدائرة  قامت 

 بالفعل بصرف النظر عن الأدلة والوقائع والقانون... 
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ئیة، وأثناء جلسة الاستماع، كانت نزاھة الدائرة الابتدائیة سائدة. وكان ... أثناء سیر الإجراءات القضا
موقف القضاة تجاه المستشار القانوني لدى [البنك] عدوانیًا ومنحازًا، ویتوقعون من المستشارین القانونیین  

 لدى [البنك] إثبات قضیتھ، في حین أن عبء الإثبات یقع في الواقع على عاتق [السیدة حمدیة]... 

... وھم یتصرفون كما لو كانوا المستشار القانوني لصالح [السیدة حمدیة] من خلال استجواب المستشار 
القانوني لدى [البنك] ودفعھ لإبداء رأیھ بشأن المسائل التي لا تتوافق مع القانون، والمطالبة بأن یبرھن  

   ..[البنك] ویدعم الادعاءات غیر المثبتة التي زعمتھا [السیدة حمدیة].

الحصول على جلسة  ومن المبادئ الأساسیة التي تقبلھا جمیع الدول أنھ عند البت في كل قضیة، یحق للأطراف "  .118
من العھد الدولي الخاص بالحقوق   14" (انظر المادة  استماع عادلة وعلنیة أمام محكمة مختصة، ومستقلة ومحایدة

یعكس أیضًا قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة القطري   المدنیة والسیاسیة الذي تعتبر دولة قطر طرفًا فیھ). كما
مبدأ اشتراط أن یكون القاضي محایدًا. ویتمثل أحد جوانب   100) ولا سیما المادة  1990لعام    13(قانون رقم  

الحیادیة والنزاھة، على النحو المنصوص علیھ في مدونة السلوك القضائي لمحكمة قطر الدولیة، في أن المحكمة 
".  التخوف المعقول من التحیز الذي قد یراه المراقب المنصف والمستنیرن تتصرف دائمًا بطریقة تنأى عن " یجب أ

]  Porter v Magill  ]2002وھذا یعكس قول اللورد ھوب في مقاطعة كریغ ھید في مجلس اللوردات في قضیة  
2 AC 357    مستنیر، بعد النظر في الوقائع، "السؤال ھو ما إذا كان المراقب المنصف وال:  103-102في الفقرة

     سیخلص إلى أن ھناك احتمالاً حقیقیًا بأن تكون المحكمة متحیزة". 

سونداریش   .119 العلیا  المحكمة  (رئیس  سنغافورة  في  الاستئناف  لمحكمة  الأخیر  الأكادیمي  الحكم  أیضًا  ھذا  یعكس 
ت تلك المحكمة تحلیلاً قانونیًا مقارنًا مینون، وأندرو فانغ بون لیونج، ومعاون القاضي جودیث براكاش) حیث أجر

 BOI v BOJ  2018]  [SGCA 61;  [2019] 3LRCشاملاً للنھُج المختلفة للاختبار ذي الصلة للتحیز: قضیة  
وقد یكون من الضروري في أي قضیة مستقبلیة أن تنظر المحكمة في الاختبار المطبق بمزید من التفصیل،    .134

الذي یعكس اختبار   للمحكمة  القضائي  القانون  التي    بورتر ضد ماجیلولكننا نقترح تطبیق نص  الطریقة  بنفس 
لدولیة (قطر) ذ.م.م ضد مكتب معاییر  شركة الخدمات المالیة اتتبعھا محكمة التنظیم لمركز قطر للمال في قضیة  

   .53في الفقرة  2 (RT)] محكمة قطر الدولیة 2021[  التوظیف لدى مركز قطر للمال 

كما أن استنتاج وجود تخوف معقول من التحیز سیؤدي في معظم الحالات إلى إبطال الإجراءات القضائیة ویسفر  .120
لأساسي الذي یقضي بأنھ یجب ألا تتحقق العدالة فحسب،  عن تنحیة الحكم المطعون فیھ لأنھ یتعارض مع المبدأ ا

   بل یجب أن ینُظر إلیھا على أنھا تتحقق.

قضیة   .121 في  وویلز  إنجلترا  في  العلیا،  المحكمة  رئیس  ھیوارت،  اللورد  ذكر   R v Sussex Justicesوكما 
 (ex p McCarthy) ]1924 [1 KB 256, 259 :على النحو التالي   

طویلة من القضایا بأنھ لیس ذا أھمیة فحسب، بل من الأھمیة بمكان ألا تتحقق  تظھر سلسلة  
 العدالة فحسب، بل یجب أن ینُظر إلیھا بوضوح ودون شك على أنھا تتحقق. 

 
 بالطلبات التي تزعم عدم نزاھة صانع القرار.     في ما یتعلقوثمة جانبان عملیان مھمان یجب التأكید علیھما  .122

i.   أولاً، فإنھا تنطوي على ادعاءات خطیرة، ولا ینبغي تقدیمھا إلا عندما یكون ھناك دلیل إیجابي ومقنع
 یدعمھا.  وھذا ھو الحال بشكل خاص إذا كان التحیز الفعلي مزعومًا ولیس تحیزًا واضحًا.    

ii. رعة وإبلاغ المحكمة بھا بمجرد معرفة أسباب الطلب. وھذا أیضًا ثانیًا، ینبغي عرضھا على وجھ الس
) وقرار محكمة 1990لعام    13مبدأ ینعكس في قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة القطري (القانون رقم  

.  وبعبارة أخرى، عندما یعلم أحد الطرفین أن ھناك 2014لعام    111التمییز القطریة في الاستئناف رقم  
وقعت، ولكنھ یتخذ قرارًا بالمشاركة في الإجراءات القضائیة دون اعتراض ویستند إلى ھذه    مخالفة قد 

النقطة لاحقًا (على سبیل المثال بعد خسارة القضیة فقط)، فعادةً ما سیمُنع ھذا الطرف من طرح المخالفة  
تھ وانتظار النتیجة في تلك المرحلة اللاحقة. وبمعنى آخر، لا یمكن لأي طرف الاحتفاظ بطلب ما في جُعب

 قبل أن یقرر ما إذا كان سیقدم طلبًا أم لا.   

  BOI v BOJمع ملاحظات محكمة الاستئناف في سنغافورة بخصوص قضیة   ،مع كامل الاحترام ،كما أننا نتفق .123
   : 141في الفقرة 
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بما فیھ الكفایة على مدى خطورة الادعاءات بالتحیز القضائي. وفي الواقع،    التأكیدفلا یمكننا  ...
یمكن استخدام ھذه الادعاءات لیس فقط كسلاح لإساءة الاستخدام من جانب الخصوم الساخطین ولكن 
الادعاءات،  أن ھذه  العملیة. وقد نتصور  الثمین والموارد في سیاق ھذه  المحكمة  أیضًا لإھدار وقت 

ستكون نادرة الحدوث إلى أقصى حد. وفي حالة ظھور ھذه الإجراءات القضائیة أمام المحكمة   بطبیعتھا،
 .في المستقبل وتبین أنھا غیر جدیرة بالنظر، فقد تكون ھناك عواقب وخیمة

 
لقد درسنا بعنایة جمیع الادعاءات التي طرحھا البنك والتي قیل بأنھا تصل إلى حد التحیز. ویوجد نص لجلسة   .124

الثانیة یومي  الاست أنھ لا یوجد أي مغزى   2022یونیو    27و  26ماع  قمنا بالاطلاع علیھ. یتمثل استنتاجنا في 
واضح على الإطلاق في الادعاءات المقدمة. فھي ادعاءات مرسلة ولا ترتكز على أي أساس. ومن المؤسف وغیر 

الدائرة الابتدائیة قد أصد أنھا قدمت في ھذا الصدد. وحقیقة أن  إلى  المبرر  رت قرارات تعتبر خاطئة لا یرقى 
درجة التحیز القضائي؛ كما أن الآراء الراسخة بأن قرارات الدائرة الابتدائیة كانت خاطئة بشكل واضح لا تقُدم 
أي مبرر على الإطلاق بخصوص ادعاء التحیز. ورغم أننا قد توصلنا إلى أنھ یجب السماح بالاستئناف الموحد، 

جزئیًا إلى استنتاج مختلف عن استنتاج الدائرة الابتدائیة على أساس المواد التي لم تكن متاحة فھذا لأننا قد توصلنا  
   للدائرة الابتدائیة.

مع الانتقاد القائل بأن الدائرة الابتدائیة كانت مُخطئة في مطالبة المستشار   -على وجھ التحدید-ینبغي أن نتعامل   .125
التي قد تس النقاط  للبنك بتناول  إلى مسألة مھمة تتعلق بواجبات القانوني  السیدة حمدیة. ویتطرق ھذا الأمر  اعد 

 المحامین الذین یمَثلون أمام المحكمة؛ ولذلك نذُكّر المحامین بواجباتھم حتى لا یكون ھناك سوء تفاھم في المستقبل.

بدأ العدالة، بھدف یتطلب ھذا الواجب أن یحضر المحامون أمام المحكمة، كجزء من الواجب المنوط بھم لإرساء م   .126
المھني. السلوك  من  عالیة  معاییر  تجاه    اتباع  الواجبات  تتجاوز  المحكمة  تجاه  خاصة  بواجبات  منوطون  وھم 

وھذا ینطوي على مساعدة المحكمة للوصول إلى النتیجة الصحیحة في كل قضیة على حدة. وھذا یعني    المُوكل.
في فھم القانون وأن المحكمة لدیھا جمیع المواد ذات الصلة    التأكد من أن المحكمة تتلقى المساعدة بشكل صحیح

بالرغم من أنھا قد تكون ضد قضیة المُوكل. وفي حالة وجود خصم غیر ممثل من قبل وكیلھ، كما ھو الحال في  
   القضیة الحالیة، فإنھ یقع على عاتق المحامین واجب مساعدة ذلك الشخص أیضًا.

ھج الدائرة الابتدائیة في الاعتبار ھذه المبادئ؛ ولا یوجد أي أساس على الإطلاق  في ضوء ما قد قرأناه، لقد أخذ ن .127
فلا شك أن المحكمة منوطة بالتصرف بنزاھة    للقول بأن المحكمة كانت متحیزة أو تتصرف بشكل غیر عادل.

ل درجة تدخل القاضي  واستقلالیة. وتتبنى المحاكم المختلفة حول العالم وجھات نظر مختلفة ولدیھا تقالید مختلفة حو
  عندما یتعلق الأمر بالأدلة والمرافعات. ولكن التدخلات لا تصل إلى حد التحیز ما لم تقترن بسلوك غیر لائق.

یتضمن نھج محكمة قطر الدولیة حجة الخصومة من قبل الطرفین واختبار قضیة كل طرف من خلال التحقیق  .128
 ول إلى الحقیقة.     والأسئلة على أساس أن ھذه تعد أفضل طریقة للوص

حقیقة أن المحكمة تسعى للحصول على مساعدة من أحد الطرفین بشأن نقاط تتعلق بالحقیقة والقانون قد ینُظر إلیھا  .129
الحالة، أن أحد   المعتاد، كما في ھذه  أنھا تساعد الطرف الآخر، لا یمكن أن تعني تحیزًا. فلیس من غیر  على 

ذلك الطرف، ویتم طلب المساعدة من الطرف الممثل قانونًا الذي قد ینُظر  الطرفین لم یعین محامین لعرض قضیة  
بھذه القضیة، فإن السیدة    في ما یتعلقإلیھ على أنھ یساعد الطرف الآخر (رغم أنھ من الصواب أن نشُیر إلى أنھ  

اس لھ. وینبغي  حمدیة محامیة وقدمت حججھا إلینا بمھارة ووضوح كبیرین). رُفض سبب الاستئناف ھذا لأنھ لا أس
 عدم المضي قدمًا في تناولھ. 

 الخلاصة

ولذلك؛ منحنا الإذن بالاستئناف على الحكمین الأول والثاني، وسمحنا بكلا الاستئنافین. ویتم ذلك فقط على أساس   .130
تجاه  ، أي إخلال بأي التزام  2020أن البنك لم یرتكب، بناءً على التفسیر الصحیح للقانون حسبما عُدّل في عام  

 السیدة حمدیة. 

 بتقییم التكالیف لدى كلٍ من ھذه المحكمة وأمام الدائرة الابتدائیة. في ما یتعلقوستصدر المحكمة توجیھات  .131
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   وبھذا أمرت المحكمة،

 

 

 

 [توقیّع] 

 

 رئیس المحكمة  اللورد توماس 

 

   أوُدعت نسخة مُوقّعة من ھذا الحكم لدى قلم المحكمة.

                                                
 
 

 التمثیل

 بالأصالة عن نفسھ.  ةالمُدَّعی تترافع

(من مكتب بدري  والسیدة غریس علمفران السیدة كارین  ،وقد تم تمثیل المدعى علیھ من قبل السیدة شادیة المعوشي 
 وسلیم المعوشي للمحاماة ذ.م.م، بیروت، لبنان).
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1ملحق   

Provision English Article Arabic Article 
 

 2020لسنة  19، والمعدل بمرسوم بقانون رقم بتنظیم دخول وخروج الوافدین وإقامتھم 2015) لسنة 21قانون رقم (
Law No. 21 of 2015 Regulating the entry and exit of expatriates and their residence and its 

amendment by Decree No. 19 of 2020 
1المادة   

Article 1 
Sponsor: the party, or the employer or the head 
of the family, or the host that is recruiting the 
expatriate, or to whom the residency will be 
transferred in accordance with the provisions of 
this law. 

أو  العمل  صاحب  أو  الجھة  المستقدم: 
الذي یستقدم  المضیف،  أو  رب الأسرة 
وفقاً  إقامتھ،  إلیھ  تنتقل  الذي  أو  الوافد، 

 .لأحكام ھذا القانون

 
4المادة   

Article 4 

The competent authority or any other body 
determined by the Minister shall issue entry 
visas in accordance with the provisions of this 
law, and it is possible to cancel any of these 
visas after their issuance for reasons relating to 
the public interest. 
 
An entry visa for an expatriate for the purpose 
of work shall not be granted unless there is an 
employment agreement concluded with the 
sponsor in accordance with the conditions and 
restrictions determined by law. 
 
It is prohibited to transfer visas to third parties 
or to dispose of them in any manner or trade 
them by third parties, whether their transfer or 
disposal or trade was paid or unpaid. 
The implementing regulation to this law shall 
determine the conditions and rules for granting 
these visas and the duration of each visa. 

جھة  أي  أو  المختصة،  الجھة  تصُدر 
الدخول  سمات  الوزیر،  یحددھا  أخرى 
إلغاء  القانون، ویجوز  وفقاً لأحكام ھذا 
صدورھا  بعد  السمات  تلك  من  أي 

 لأسباب تتعلق بالصالح العام. 
 

بغرض  للوافد  الدخول  سمة  تمنح  ولا 
مع  مبرم  عمل  عقد  بموجب  إلا  العمل 

وال  للشروط  وفقاً  ضوابط مُستقدمھ 
 المقررة قانوناً. 

 
أو  للغیر  السمات  عن  التنازل  ویحُظر 
التصرف فیھا بأي وجھ أو تداولھا من  
أو   التنازل  كان  سواء  الغیر،  قبل 
بدون  أو  بمقابل  التداول  أو  التصرف 

 مقابل. 
القانون  لھذا  التنفیذیة  اللائحة  وتحُدد 
السمات،   تلك  منح  وضوابط  شروط 

 منھا. والمدد الخاصة بكل 

8المادة   
Article 8 

Any expatriate wishing to reside in the State for 
any purpose must receive a permit from the 
relevant authority. 
And the Sponsor must undertake the 
procedures for obtaining and renewing the 
permit, within a period not exceeding 90 days 
from its expiry. 
 
The Sponsor should return to the expatriate the 
passport or travel document after finalising the 
permit procedures or its renewal, unless the 
expatriate worker requests in writing that the 
Sponsor keeps it, provided they return it to the 
expatriate worker upon their request. 

الدولة   في  للإقامة  وافد  كل  على  یجب 
لأي غرض، أن یحصل على ترخیص 

 .بذلك من الجھة المختصة
 

بإجراءات  بالقیام  المستقدم  ویلتزم 
الترخیص وتجدیده، خلال مدة لا تجاوز 

 .تسعین یوماً من تاریخ انتھائھ
 

تسلیم الوافد للعمل وعلى صاحب العمل  
من  الانتھاء  بعد  سفره  وثیقة  أو  جواز 
لم   ما  تجدیده،  أو  الترخیص  إجراءات 
كتابة  العمل  صاحب  من  الوافد  یطلب 
لھ عند   لھ بھ، على أن یسلمھ  الاحتفاظ 

 .الطلب
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17المادة   
Article 17 
 
 

The person responsible for the residence of the 
expatriate is determined as follows: 
 
1-The employer alone and no one else, for the 
expatriate worker. 
 
2-The head of the family, with respect to the 
members of their family who are residents with 
them in the State, and a woman's residence may 
remain the responsibility of the head of the 
family, even if she works. 
If a marriage ends for any reason, it is possible 
for any of the family members to transfer to 
another Sponsor, after the approval of the 
competent authority, in accordance with the 
rules issued by virtue of decision from the 
Minister. 
 
3-The host, with respect to the visiting 
expatriate. 
 
4-The competent authorities in the State with 
respect to expatriates who enter the State for 
other purposes. 

على   الوافد  إقامة  عن  المسؤول  یحُدد 
 :النحو التالي

 
سواه، صاحب   -1 دون  وحده  العمل 

 .بالنسبة للوافد العامل
 
أسرتھ  -2 بالنسبة لأفراد  الأسرة،  رب 

المقیمین معھ في الدولة، ویجوز أن تظل 
إقامة المرأة على مسؤولیة رب الأسرة، 

 .ولو التحقت بأي عمل
الزوجیة لأي سبب،   انتھت علاقة  وإذا 
جاز لأي من أفراد الأسرة الانتقال إلى  

ب آخر  الجھة  مستقدم  موافقة  عد 
یصدر  التي  للضوابط  وفقاً  المختصة، 

 .بھا قرار من الوزیر
 
 .المضیف، بالنسبة للوافد الزائر -3
 
بالنسبة   -4 بالدولة،  المعنیة  الجھات 

 للوافدین لأغراض أخرى. 

18المادة   
Article 18 

The sponsor must, whether they are an 
individual or an entity: 
 
1-Be a Qatari national or an expatriate who 
resides in the country in accordance with the 
law; if the sponsor is an entity, it should have 
a head office in the State, or have an 
administrative branch therein. 
 
2-Be qualified to assume the    responsibility 
imposed by this law towards the expatriate. 

یشُترط في المستقدم، سواء كان شخصاً 
 :طبیعیاً أو معنویاً، ما یلي

 
أن یكون قطریاً، أو وافداً مقیماً في - 1

الدولة وفقاً للقانون، فإذا كان المستقدم 
شخصاً معنویاً تعین أن یكون مركزه  
الرئیسي في الدولة أو لھ إدارة فرعیة 

 .بھا
 
أن یكون مؤھلاً لتحمل المسؤولیة -2

التي یفرضھا علیھ ھذا القانون تجاه 
 .الوافد

19المادة   
Article 19 

The applicant is committed to the following: 
 
1-Inform the competent authority within 
fourteen days from the date of the expatriate 
leaving his work, or his refusal to leave the 
country after the cancellation of his residence 
permit, or the expiry of the permit and the 
expiration of the period stipulated in Article (8 
/ second paragraph) of this law, or the expiry of 
his visit period or the purpose for which he was 
licensed to enter for it. 
 
2-Bearing the expenses of the expatriate’s 
expenses to your country in your country 

 :یلتزم المستقدم بما یلي
 

إبلاغ الجھة المختصة خلال أربعة -   1
العمل عشر یوماً من تاریخ ترك الوافد  

لدیھ، أو امتناعھ عن مغادرة الدولة بعد  
إلغاء رخصة إقامتھ أو انتھاء الرخصة  
في  علیھا  المنصوص  المدة  ومضي 

القانون، فقرة ثانیة) من ھذا   )8/ المادة
الذي   الغرض  أو  انتھاء مدة زیارتھ  أو 

 .رخص لھ بالدخول من أجلھ
 
بلده  ت  -2 إلى  الوافد  حمل نفقات ترحیل 

ھذا   في  علیھا  المنصوص  الأحوال  في 
یعمل   كان  الوافد  أن  ثبت  فإذا  القانون، 

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=70525&LawID=6809&language=ar
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according to the law, if he paid them and did 
not have money inside the country, the recruiter 
bears those expenses. 
In all cases, whoever employs any expatriate 
who has not been recruited to work for him in 
violation of the provisions of this law shall be 
obligated to pay the expenses of his 
deportation, without prejudice to any of the 
legally prescribed liability aspects. 
 
3-Bearing the expenses of preparing and 
burying the body of the deceased expatriate in 
the cemeteries designated for that purpose in 
the country, whatever the cause of death. 
In the event that one of the heirs of the deceased 
or any concerned party requests the transfer of 
the body outside the country, the recruiter shall 
bear the transportation costs to the original 
home or permanent residence of the deceased 
expatriate. 

ھذا  لأحكام  بالمخالفة  أخرى  جھة  لدى 
نفقات   الجھة  تلك  تتحمل  القانون، 

تعذر فإذا  الجھة،    ترحیلھ،  تلك  معرفة 
حالة   وفي  النفقات،  تلك  الوافد  تحمل 
أموال  لھ  یكن  ولم  سدادھا  عن  عجزه 
تلك  المستقدم  یتحمل  الدولة،  داخل 

 .النفقات
یستخدم  من  یلتزم  الأحوال  جمیع  وفي 
أي وافد لم یستقدمھ للعمل لدیھ بالمخالفة 
نفقات   بسداد  القانون،  ھذا  لأحكام 

ل بأي من ترحیلھ، وذلك مع عدم الإخلا
 ً  .أوجھ المسؤولیة المقررة قانونا

 
جثمان   - 3 ودفن  تجھیز  نفقات  تحمل 

الوافد المتوفى، في المدافن المخصصة  
 .لذلك في الدولة، أیاً كان سبب الوفاة

 
وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى أو أي 
خارج  إلى  الجثمان  نقل  معنیة  جھة 
النقل  تكالیف  المستقدم  یتحمل  الدولة، 

الإقامة إلى   محل  أو  الأصلي  الموطن 
 .الدائم للوافد المتوفى

Article 21 (As 
Amended 
according to 
Decree No. 19 
of 2020) 

 
(عدلت   21المادة 

بموجب مرسوم رقم  
)2020لسنة  19  

 

An expatriate coming for work can move to 
work with another employer in accordance 
with the rules and procedures set out by the 
Ministry of Administrative Development, 
Labour, and Social Affairs. 
 
 

 لدى  للعمل  ینتقل  أن  للعمل  للوافد 
ً   آخر،  عمل  صاحب  للقواعد  وفقا

  التنمیة   وزارة   حددھا   التي  والإجراءات
 .الاجتماعیة والشؤون والعمل الإداریة 

 
 
 

 
النص السابق  

   21للمادة
تاریخ بدء العمل:  

تاریخ  13/12/2016
انتھاء النفاذ:  

09/09/2020 
 

Article 21 
(previous 
version) 
Work start 
date: 
12/13/2016 
Effective date: 
09/09/2020 
 

An expatriate worker may transfer to another 
employer before the end of the labour contract, 
upon the approval of the employer, or the 
competent authority and the Ministry of Labour 
and Social Affairs. 
 
Upon the approval of the competent authority, 
and the Ministry of Labour and Social Affairs, 
an expatriate worker may transfer to another 
employer immediately after the end of the 
labour contract of a limited duration, or after 
the lapse of five years of work with the 
employer if the contract is of unspecified 
duration. 

والجھة   العمل  صاحب  بموافقة  یجوز 
والشؤون  العمل  ووزارة  المختصة 

إلى  الا للعمل  الوافد  انتقال  جتماعیة، 
مدة عقد  انتھاء  قبل  آخر  صاحب عمل 

 .العمل
 

ویجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجھة  
والشؤون  العمل  ووزارة  المختصة 
إلى صاحب عمل  الاجتماعیة، الانتقال 
محدد  العمل  عقد  مدة  انتھاء  فور  آخر 
المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على  

صاحب العمل إذا كان العقد  اشتغالھ مع  
 .غیر محدد المدة
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24المادة   
Article 24   

The expatriate must leave the State if they do 
not obtain a residence permit in accordance 
with the provisions of this law. 
 
The expatriate shall also leave the State if their 
residence permit expires, or is cancelled for any 
reason, or if the purpose for which he was 
authorised has expired, within ninety days from 
the date of expiration of the permit, or its 
cancellation, or the expiration of the purpose. 
 
An expatriate may, upon approval of the 
competent authority, return to the State, if they 
meet the requirements for entry, in accordance 
with the provisions of this law and its 
implementing regulations. 

لم یحصل على   إذا  الدولة  الوافد  یغُادر 
ھذا  لأحكام  وفقاً  بالإقامة  ترخیص 

 .ونالقان
 

كما یجب علیھ مغادرة الدولة إذا انتھى  
ترخیص إقامتھ، أو تم إلغاؤه لأي سبب،  
من   لھ  رخص  الذي  الغرض  انتھى  أو 
أجلھ، وذلك خلال تسعین یوماً من تاریخ 
انتھاء   أو  إلغائھ  أو  الترخیص  انتھاء 

 .الغرض
 

الجھة   موافقة  بعد  للوافد،  ویجوز 
إذا   الدولة،  إلى  العودة  المختصة، 
للدخول،  اللازمة  الشروط  فیھ  توافرت 
ولائحتھ   القانون  ھذا  لأحكام  وفقاً 

 التنفیذیة. 
39المادة   

Article 39 
Without prejudice to any severer penalty 
stipulated in another law: 
 
1-Whoever violates the provisions of Article (8 
/ third paragraph) of this law shall be punished 
with a fine not exceeding (25,000) twenty-five 
thousand riyals. 
 
2-Anyone who violates the provisions of 
Article (19 / Clause 1) of this law shall be 
punished with a fine not exceeding (50,000) 
fifty thousand riyals 

أشد ینص  مع عدم الإخلال بأي عقوبة  
 :علیھا قانون آخر

 
بالغرامة التي لا تزید على  ی  - 1 عاقب 
) خمسة وعشرین ألف ریال، 25,000(

المادة أحكام  خالف  من  فقرة  )8/ كل 
 .ثالثة) من ھذا القانون

 
بالغرامة التي لا تزید على  یُ   - 2 عاقب 
من  50,000( كل  ریال  ألف  خمسین   (

) من ھذا  1بند   )19/ خالف أحكام المادة
 .القانون

بتنظیم دخول وخروج  2015) لسنة 21بإصدار اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ( 2019) لسنة 25(قرار وزیر الداخلیة رقم 
2019لسنة  25الوافدین رقم    

2020لسنة   51، وقرار وزیر الداخلیة رقم 2019لسنة  25والمعدل بقرار وزیر الداخلیة رقم   
Minister of Interior Decision No. 25 of 2019 on issuing the Executive Regulation of Law No. 

21 of 2015 Regulating the entry and exit of expatriates and their residence  
as amended by Minister of Interior Decision No. 25 of 2019 and Decision No. 51 of 2020 
11المادة   

Article 11  
Entry visas are determined according to their 
purpose, as follows: 
 
1-Work residency visa. 
 
2- Non-work residency visa. 
 
3-Visitor visa. 
 
4-Return visa. 
 
5-Visa for other purposes. 

تحُدد سمات الدخول وفقاً للغرض منھا،  
 :وذلك على النحو التالي

 
 .سمات الإقامة للعمل -1
 
 .سمات الإقامة لغیر العمل -2
 
 .سمات الزیارة -3
 
 .سمات العودة -4
 
 سمات لأغراض أخرى. -5

13المادة   
Article 13 

Entry visas are granted after payment of the 
prescribed fees, unless they are free of charge, 
provided that the validity of the holder's travel 
document is for a period of no less than six 

الرسوم  سداد  بعد  الدخول  سمات  تمُنح 
بشرط   مجانیة،  تكن  لم  ما  المقررة، 
سفر  مستند  صلاحیة  مفعول  سریان 
حاملھا لمدة لا تقل عن ستة أشھر عند  

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=70525&LawID=6809&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=70536&LawID=6809&language=ar


30 
 

months from the visa’s issuance, and subject to 
the conditions of each of the visas provided for 
in these regulations. 
 
It is not permitted to grant working visas that 
are mentioned in the second section of this 
chapter unless there is a concluded 
employment agreement between the expatriate 
and the sponsor which should be approved by 
the competent authorities. 
 
The Minister may add, delete,  
or amend the types of entry visas specified in 
this regulation,  
and determine the conditions for granting them 
immediately or in advance, their duration, and 
the conditions for their extension, in 
accordance with the requirements of the 
situation required by the public interest from 
time to time. 
 
The Minister may also exempt some 
nationalities from the requirements for entry 
visas, in accordance with the agreements 
concluded with the concerned countries. 

صدورھا، ووفقاً للضوابط الخاصة بكل 
سمة من السمات المنصوص علیھا في 

 ھذه اللائحة. 
لل الإقامة  سمات  منح  یجوز  عمل لا 

الواردة في الفصل الثاني من ھذا الباب، 
الوافد   بین  مبرم  عمل  عقد  بوجود  إلا 
السلطات  قبل  من  ومصدق  والمستقدم، 

 المختصة. 
 

تعدیل   أو  حذف  أو  إضافة  وللوزیر، 
ھذه  في  المحددة  الدخول  سمات  أنواع 
اللائحة، وتحدید ضوابط منحھا بصورة 
وأحكام  ومُددھا،  مسبقة،  أو  فوریة 

الوضع   تمدیدھا، متطلبات  وفق  وذلك 
الذي تقتضیھ المصلحة العامة من فترة 

 لأخرى.
 

كما یجوز لھ إعفاء بعض الجنسیات من 
وفق  الدخول،  سمات  متطلبات 

 الاتفاقیات المبرمة مع الدول المعنیة.
 

16المادة   
Article 16 

Working permit: 
 
It is granted to the expatriate worker for the 
purpose of working in the country in 
governmental and non-governmental agencies, 
according to the following conditions: 
 
1-Filling out the form designated for that, by 
the employer or his representative. 
 
2-Submitting a copy or data of the expatriate's 
valid travel document. 
 
3-Submitting a copy or data of a work contract 
between the expatriate and the employer. 
 
4- Submitting a certificate attesting to the 
educational qualification of the expatriate, or 
other certified documents proving his 
profession. 
 
5-Submitting evidence of the good conduct of 
the expatriate. 

 :عمل للمنشآت سمة
 

تمُنح للعامل الوافد بغرض العمل في 
الدولة بالجھات الحكومیة وغیر 

 :الحكومیة وفقاً للضوابط التالیة
 

تعبئة النموذج المخصص لذلك،  - 1
 .من قبل المستقدم أو من ینوب عنھ

 
صورة أو بیانات عن مستند  تقدیم  - 2

 .سفر الوافد ساري المفعول
 

قدیم صورة أو بیانات عن عقد ت - 3
 .عمل مصدق بین الوافد والمستقدم

 
تقدیم شھادة مصدقة بالمؤھل  - 4

العلمي للوافد، أو غیره من المستندات 
 .المصدقة المثبتة لمھنتھ

 
تقدیم ما یفید حسن سیرة وسلوك  - 5

 .الوافد
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61المادة   
Ar�cle 61 

The residency permit of the expatriate will be 
cancelled through the competent authority, in 
the following cases: 
 
1-Issuance of a final court ruling to expel an 
expatriate from the country. 
 
2-Issuance of an order to deport the expatriate 
from the country. 
 
3-Issuance of a decision to cancel the residency 
of the expatriate in accordance with the 
provision of Article 37 of the law. 
 
4-If the expatriate stays outside the country 
continuously for a period of more than one year 
without obtaining permission to return in 
accordance with the provision of Article 14 of 
the law. 
 
5-If the purpose of the residency permit is 
achieved in accordance with Article 24 of the 
law. 
 
The competent authority may reactivate the 
residence permit after its cancellation in the 
cases stipulated in clauses (3,4,5)of this Article. 

طریق   عن  الوافد  إقامة  رخصة  تلُغى 
الأحوال  في  وذلك  المختصة،  الجھة 

 التالیة: 
 
بإبعاد    -1 نھائي  قضائي  حكم  صدور 

 الوافد من الدولة. 
 
من   -2 الوافد  بترحیل  أمر  صدور 

 الدولة. 
 
بإلغاء إقامة الوافد طبقاً صدور قرار    -3

 ) من القانون.37لحكم المادة (
 
بصفة   -4 الدولة  خارج  الوافد  بقاء 

دون   سنة  على  تزید  لمدة  مستمرة 
لحكم  طبقاً  بالعودة  إذن  على  الحصول 

 ) من القانون.14المادة (
 
رخصة    -5 من  الغرض  انتھى  إذا 

) المادة  لحكم  طبقاً  من  24الإقامة   (
 القانون.

 
للج تفعیل ویجوز  إعادة  المختصة  ھة 

رخصة الإقامة بعد إلغائھا في الأحوال 
) 5،  4،  3المنصوص علیھا في البنود (

 من ھذه المادة.
 

62المادة   
Ar�cle 62 

The sponsor is responsible for the expatriate 
who brought him/her in accordance with the 
provisions of Articles 17 and 18 of the Law. 
The sponsor must meet the following 
conditions: 
 

1-Must have full legal capacity. 
 

2-Must be qualified to assume the 
responsibility imposed on it by the law towards 
the expatriate. 
 
3-Provide the expatriate with the agreed work 
if the purpose of the recruitment is work. 

 
4-Must be related to the expatriate by a kinship 
if the purpose of the residency is family related. 

 
5-An exception from the conditions mentioned 
in the previous paragraph is the Qatari sponsor 
for their non- Qatari mother upon the death of 
the sponsor’s father or the mother’s divorce 
from the father. 

یكون المستقدم مسؤولاً عن الوافد الذي  
 استقدمھ طبقاً لأحكام المادتین

من القانون، ویشُترط في 18 ( ،)17
 :ما یليالمستقدم 

 
 .أن یكون كامل الأھلیة القانونیة - 1
 
أن یكون مؤھلاً لتحمل المسؤولیة  -2

 .التي یفرضھا علیھ القانون تجاه الوافد
 
أن یوفر العمل المتفق علیھ للوافد   -3

 .إذا كان الغرض من الاستقدام العمل
 
أن تربطھ بالوافد صلة قرابة إذا   -4

ً كان الغرض من الإقامة   .عائلیا
 
ویستثنى من الشروط الواردة في  -5

الفقرة السابقة، المستقدم القطري  
لوالدتھ غیر القطریة عند وفاة والده أو 

 .طلاقھا منھ

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=70534&LawID=6809&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=70535&LawID=6809&language=ar
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64المادة   
Ar�cle 64 

It is not permitted for any person to employ 
an expatriate who they did not recruit or 
permit any of their expatriate employees to 
work with another entity without respecting 
the conditions and terms that are determined 
by law. 
The expatriate has to work with the sponsor 
that was granted a license to employ the 
expatriate and with the same purpose 
specified in the employment agreement and 
the expatriate is not considered to be 
violating the purpose for which they were 
recruited to work in the following cases: 
 

1-If the expatriate was recruited to work for a 
company owned by the sponsor and they 
worked for a branch thereof, or vice versa. 

 
2-If the expatriate was recruited to work for a 
branch of a company owned by the sponsor and 
they worked for another branch of the same 
company. 
 
3-If the expatriate was recruited for domestic 
work by their sponsor and worked for their 
ascendants, descendants, or spouse. 

لا یجوز لأي شخص أن یعمل لدیھ 
وافد لم یستقدمھ، أو أن یسمح لأحد 

عمالھ الوافدین بالعمل لدى جھة أخرى 
دون الالتزام بالشروط والأوضاع 

 ً  .المقررة قانونا
 

المستقدم ویلتزم الوافد بالعمل لدى 
الذي رخص لھ بالعمل لدیھ، وبذات 

الغرض المحدد في عقد العمل، ولا یعُد  
الوافد مخالفاً للغرض المستقدم من 

 :أجلھ، قیامھ بالعمل في الحالات التالیة
 
إذا استقدم للعمل لدى شركة یملكھا   -1

المستقدم وعمل لدى فرع لھا أو  
 .العكس

 
إذا استقدم للعمل لدى فرع تابع  -2
شركة یملكھا المستقدم وعمل لدى ل

 .فرع آخر تابع لذات الشركة
 
إذا استقدم للعمل المنزلي لدى   -3

مستقدمھ وعمل لدى أصولھ أو فروعھ  
 أو زوجھ.

(المعدل   65المادة 
بقرار وزیر الداخلیة 

لسنة   51رقم 
2020  (  

Ar�cle 65 as 
amended by 
Minister of 
Interior Decision 
No. 51 of 2020 

The change of employer is subject to the 
relevant applicable laws and regulations, and is 
in accordance with the following requirements: 

1-Notification of the competent authority at the 
Ministry of Labour in accordance with the 
applicable rules and procedures. 

 
2-The QID of the expatriate being valid, or 
within ninety (90) days from the date of its 
expiry, unless it expired for reasons that are 
outside the expatriate’s will. 
 
 
 

 
طبقاً  یكون   الوافد  عمل  جھة  تغییر 

ووفقاً   الصلة،  ذات  والأنظمة  للقوانین 
 للضوابط التالیة: 

 
بوزارة   -1 المعنیة  الإدارة  إخطار 

والشؤون  والعمل  الإداریة  التنمیة 
والإجراءات  للقواعد  وفقاً  الاجتماعیة 

 المقررة.
 
أن تكون رخصة إقامة الوافد ساریة  -2

) أو خلال مدة  ً 90المفعول،  یوما  من ) 
قد  تكن  لم  ما  الصلاحیة،  انتھاء  تاریخ 

 انتھت لأسباب خارجة عن إرادتھ.

(النص   65المادة 
 السابق) 
 

تاریخ النفاذ:  
21/6/2019  

تاریخ الانتھاء:  
9/9/2020  

 

 
The competent authority may approve the 
change of expatriate’s employer in accordance 
with the situations legally determined, and in 
accordance with the following requirements: 
 
1- That the sponsored employee submits a 
request for the change of the employer using 
the form set out for this purpose. 

 
یجوز للجھة المختصة الموافقة على 

تغییر جھة عمل الوافد طبقاً للأوضاع 
 :المقررة قانوناً، وفقاَ للضوابط التالیة

 
أن یقدم الوافد العامل طلباً لتغییر  -1

 .جھة عملھ على النموذج المعد لذلك
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Article 65 
(previous 
version before 
the 
amendment)  
 
Effective Date: 
21/06/2019 
End Date: 
9/9/2020 
 

 
2-The approval of the current sponsor and the 
new sponsor on the same form set out for this 
purpose if the change request is made before 
the expiry of a fixed term employment contract 
or before the lapse of five (5) years if the 
contract is open-ended. 
 
3-Approval of the competent authority at the 
Ministry of Administrative Development, 
Labour and Social Affairs, for the categories 
subject to the provisions of the Labour Law. 
 
4-The expatriate’s residence permit must be 
valid unless it has expired for reasons beyond 
their control. 
 
5-The expatriate has spent at least one year 
working with the current recruiter, and the 
competent authority may, in accordance with 
the requirements of the public interest, exceed 
this period. 

موافقة المستقدم الحالي والمستقدم  -2
لھذا الجدید على نفس النموذج المعد 

الغرض إذا كان طلب التغییر قبل 
انتھاء مدة عقد العمل المحدد المدة، أو 
قبل انقضاء مدة خمس سنوات إذا كان 

 .العقد غیر محدد المدة
 
موافقة الجھة المختصة بوزارة  -3

التنمیة الإداریة والعمل والشؤون 
الاجتماعیة، بالنسبة للفئات الخاضعة 

 .لأحكام قانون العمل
 
تكون رخصة إقامة الوافد ساریة أن  -4

المفعول، ما لم تكن قد انتھت لأسباب  
 .خارجة عن إرادتھ

 
أن یكون الوافد قد أمضى سنة على   -5

الأقل في العمل مع المستقدم الحالي، 
ویجوز للجھة المختصة وفقاً 

لمقتضیات المصلحة العامة التجاوز 
 عن ھذه المدة. 

2006لسنة   11للمال رقم لوائح الھجرة لمركز قطر   
Provisions of the QFC Immigration Regulations issued by Regulation No. 11 of 2006  

 
2المادة   

Article 2 
 

1-These Regulations are made by the Minister 
pursuant to Article 9 of the QFC Law and the 
version enacted on 20 December 2006 
received the consent of the Council of 
Ministers. Amongst other things these 
Regulations govern the entry into and 
sponsorship within the State of Qatar of 
employees of QFC Authority, the Regulatory 
Authority, Appeals Body, Tribunal, other QFC 
Institutions and QFC Entities and their Family 
Members. 
 
2-Pursuant to Article 18(4) of the QFC Law, 
notwithstanding any provision to the contrary 
in any other law or regulation of the State, the 
QFC Authority shall have power to issue all 
visas, permits and other documents relating to 
or required for the employment in or doing 
business with or in, the QFC and such visas, 
permits and other documents shall be fully 
valid and accepted by all State authorities. 
 

الوزیر   تم وضع ھذه اللوائح من قبل-1
للمادة   قطر   9وفقًا  مركز  قانون  من 

 2006دیسمبر    20للمال وصدرت في  
من  الوزراء.  مجلس  موافقة  على  بناء 
اللوائح   ھذه  تحكم  أخرى،  أمور  بین 
دخول وكفالة موظفي ھیئة مركز قطر  
للمال،   قطر  مركز  تنظیم  وھیئة  للمال 
التنظیم،   ومحكمة  الاستئنافیة  والدائرة 

م وكیانات  للمال  ومؤسسات  قطر  ركز 
دولة   داخل  أسرھم  وأفراد  الأخرى، 

 قطر.
 
) من قانون مركز  4(  18وفقًا للمادة   -2

قطر للمال ، وبغض النظر عن أي نص 
أخرى   لائحة  أو  قانون  أي  في  مخالف 
للمال  قطر  مركز  ھیئة  تتمتع   ، للدولة 
التأشیرات  جمیع  إصدار  بصلاحیة 

الأخرى   والوثائق  المتعلقة  والتصاریح 
التوظیف   یكون  أن  یجب  المطلوبة.  أو 
في مركز قطر للمال أو التعامل معھ أو 
العمل فیھ ، وھذه التأشیرات والتصاریح  
والوثائق الأخرى ساریة تمامًا ومقبولة  

 .من قبل جمیع سلطات الدولة
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3-Consistent with Article 2(2), the laws, rules 
and regulations of the State concerning the 
matters dealt with by or under these 
Regulations shall not apply to the extent they 
are inconsistent with a provision of these 
Regulations or any rule or policy or order 
issued thereunder. 

) ، فإن قوانین 2(  2تماشیاً مع المادة    3-
المتعلقة   وأنظمتھا  وقواعدھا  الدولة 

من بال معھا  التعامل  یتم  التي  مسائل 
خلال ھذه اللوائح أو بموجبھا لا تنطبق  
أحد  مع  فیھ  تتعارض  الذي  المدى  إلى 
أو  قاعدة  أي  أو  اللوائح  ھذه  أحكام 

 سیاسة. أو الأمر الصادر بموجبھ.
) 1(7المادة   

Article 7(1) 
 
The Immigration Office shall have the 
following functions: 
 
1-to receive and process all applications for 
visas, sponsorship and residence permits for 
QFC Employees and Family Members; 

 
 :یتولى مكتب الھجرة المھام التالیة

 
طلبات  -1 جمیع  ومعالجة  لتلقي 

الإقامة  وتصاریح  والكفالة  التأشیرات 
للمال قطر  مركز  وأفراد    لموظفي 

 أسرھم. 
8المادة   

Article 8 
 

1-No foreigner shall enter the State or depart 
from it unless the foreigner holds a valid 
passport issued by the competent authorities of 
the foreigner’s country or any other competent 
authority, or unless the foreigner holds a 
document that may be substituted for the 
passport issued by one of the authorities 
mentioned in this Article. The Ministry of 
Interior shall, by a resolution, define the 
documents which may be substituted for the 
passport. 

 
2-The passport or substitute document must be 
stamped with an entry visa by the competent 
authority. 

 
3-A foreigner may only enter or leave the State 
from the places specified by a decision of the 
Ministry of Interior and after having the 
foreigner’s passport or substitute document 
stamped by the competent supervising officer. 

 
4-QFC Employees and Family Members shall 
present their passport or alternative document 
to the Immigration Office, the General 
Directorate of Border Passport & Expatriate 
Affairs of the Ministry of Interior, the CID, 
State police authorities or any other 
appropriate State authority upon request. In 
the event of the loss of a passport or 
alternative document they shall notify the 
Immigration Office immediately. 

 

 
لا یجوز لأي أجنبي دخول الدولة أو  -1

الخروج منھا ما لم یكن یحمل جواز 
سفر ساري المفعول صادرا عن  

السلطات المختصة في البلد الأجنبي أو 
أي سلطة مختصة أخرى ، أو ما لم  

یكن الأجنبي یحمل وثیقة قد تحل محل 
جواز السفر الصادر عن إحدى  

السلطات المذكورة في ھذه المادة. 
ارة الداخلیة بقرار منھا  تحدد وز

الوثائق التي یجوز استبدالھا بجواز 
 السفر.

 
یجب أن یكون جواز السفر أو -2

الوثیقة البدیلة مختوما بتأشیرة دخول 
 من السلطة المختصة. 

 
لا یجوز للأجنبي دخول الدولة أو -3

الخروج منھا إلا من الأماكن التي 
یصدر بتحدیدھا قرار من وزارة  

الداخلیة وبعد ختم جواز سفر الأجنبي  
أو وثیقة بدیلة من الموظف المشرف 

 المختص.
 
یجب على موظفي مركز قطر للمال  -4

وأفراد أسرھم تقدیم جواز سفرھم أو 
وثیقة بدیلة إلى مكتب الھجرة أو  
الإدارة العامة لجوازات الحدود  

وشؤون الوافدین بوزارة الداخلیة أو 
و سلطات شرطة إدارة البحث الجنائي أ

الولایة أو أي سلطة حكومیة أخرى 
عند الطلب. في حالة فقدان جواز  

السفر أو وثیقة بدیلة ، یجب علیھم 
إخطار مكتب الھجرة على الفور.
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5-Every QFC Employee and Family Member 
wishing to reside in the State must: 

 
 (a) obtain a residence permit from the 

Immigration Office; and 
 

 (b) leave the State upon the expiry of their 
residence permit unless they have previously 
obtained an extension from the Immigration 
Office. 

من -5  فرد  أو  موظف  كل  على  یجب 
أفراد أسرتھ ممن یرغب في الإقامة في  

 الدولة: 
 

تصریح   على  الحصول  (أ) 
 إقامة من مكتب الھجرة؛ و 

 
(ب) مغادرة الدولة عند انتھاء  
یكونوا   لم  ما  إقامتھم  تصریح 
تمدید  على  مسبقا  حصلوا  قد 

 من مكتب الھجرة.
 

9المادة   
Article 9 

1-Subject to the provisions of these 
Regulations, QFC Employees must be 
sponsored in the State by their Employer. 

 
2-Employers may not employ persons in 
violation of these Regulations, or any rules, 
policies or orders issued thereunder. 

 

مع مراعاة أحكام ھذه اللائحة، یجب -1 
للمال   قطر  مركز  موظفو  یكون  أن 
صاحب  قبل  من  الدولة  في  مكفولین 

 العمل.
 
لا یجوز لأصحاب العمل توظیف -2

بالمخالفة لأحكام ھذه اللائحة، أشخاص 
أو أي قواعد، أو سیاسات، أو أوامر 

 تصدر بموجبھا.
11المادة   

Article 11 
Within five (5) working days of the arrival    

   of the QFC Employee in the State, the Employer 
shall apply to the Immigration Office for a State 
residence permit for the QFC Employee using 
the application form provided by the 
Immigration Office. 

 
1-The documents required in support of such an 
application shall be those identified for this 
purpose by the Immigration Office. 

 
 2-The QFC Employee shall complete a medical 

examination at a hospital designated by the 
Immigration Office and must have his 
fingerprints taken at the Immigration Office on 
the date and at the time specified by the 
Immigration Office. 

 
 3-Absent any disqualifying information, the 

residence permit shall be issued within five (5) 
working days of the date of the completion of 
the matters specified in Article 11(2) and in no 
event shall it extend past ten (10) working days 
of the filing of the application, provided the 
QFC Employee has provided all necessary 
information and completed all necessary 
procedures. 

 

) أیام عمل من 5في غضون خمسة (
وصول موظف مركز قطر للمال إلى  
الدولة، یجب على صاحب العمل أن  

یتقدم بطلب إلى مكتب الھجرة  
للحصول على تصریح إقامة لموظف 

مركز قطر للمال باستخدام نموذج 
 الطلب المقدم من مكتب الھجرة.  

 
یجب أن تكون المستندات المطلوبة -1

الطلب ھي تلك التي یحددھا  لدعم ھذا 
  مكتب الھجرة لھذا الغرض.

 
یجب على موظف مركز قطر للمال  -2

مستشفى   في  الطبي  الفحص  إكمال 
أخذ  ویجب  الھجرة،  مكتب  یحدده 
التاریخ  في  الھجرة  مكتب  في  بصماتھ 
مكتب   یحددھما  اللذین  والوقت 

    الھجرة.
 
في حالة عدم وجود أي معلومات -3

دار تصریح  غیر مؤھلة، یتم إص
) أیام 5الإقامة في غضون خمسة (

عمل من تاریخ الانتھاء من الأمور 
) ، ولا یجوز 2( 11المحددة في المادة 

بأي حال من الأحوال تمدیده لأكثر من 
) أیام عمل من تقدیم  10عشرة (

الطلب، على أن یكون موظف مركز 
قطر للمال قد قدم جمیع المعلومات 
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 4-The Immigration Office shall notify the 
Employer when the residence permit has been 
issued to its QFC Employee. The duration of 
the residence permit will be for three (3) years 
provided that his passport remains valid during 
that period. 

 
 5-The Employer shall apply to the Immigration 

Office to renew an expired residence permit on 
behalf of a QFC Employee. 

 

اءات اللازمة وأكمل جمیع الإجر
 اللازمة. 

 
یجب على مكتب الھجرة إخطار -4

صاحب العمل عند إصدار تصریح 
الإقامة لموظفیھ في مركز قطر للمال. 
ستكون مدة تصریح الإقامة لمدة ثلاث 

) سنوات بشرط أن یكون جواز 3(
 سفره ساري المفعول خلال تلك الفترة. 

یتقدم صاحب العمل بطلب إلى -5
قامة مكتب الھجرة لتجدید تصریح إ

منتھیة الصلاحیة نیابة عن أي من 
 موظفي مركز قطر للمال.

16المادة   
Article 16 

1-Upon application, the Immigration Office 
shall assist in the transfer of the sponsorship of 
a QFC Employee from one QFC Employer to 
another QFC Employer. The transfer of 
sponsorship from one QFC Employer to 
another QFC Employer, or from a QFC 
Employer to a new employer in the State, shall 
not require the consent of, or any release by, the 
current Employer of the QFC Employee. 
 
2- Upon application, the Immigration Office 
shall assist: 
 
(a) QFC Employees who wish to have their 
sponsorship transferred to a new employer in 
the State outside the QFC; and 
 
(b) Sponsored Employees in the State seeking 
to become QFC Employees  
in their dealings with the Ministry of Interior to 
obtain a change of sponsorship under these 
Regulations and the laws, rules and regulations 
of the State. 
 
3- The QFC Immigration Office may accept the 
transfer of sponsorship of a Sponsored 
Employee to an Employer if:  
 
(a) the Sponsored Employee has notified his 
State Sponsor of his wish to transfer his 
sponsorship;  
 
(b) the State Sponsor has:  
 
(i) consented to the transfer of sponsorship;  
 

على مكتب  عند تقدیم الطلب ، یجب -1
الھجرة المساعدة في نقل كفالة أحد 

موظفي مركز قطر للمال من صاحب 
عمل بمركز قطر للمال إلى صاحب 

عمل آخر بمركز قطر للمال. لا یتطلب  
نقل الكفالة من صاحب عمل في مركز  

قطر للمال إلى صاحب عمل آخر 
بمركز قطر للمال ، أو من صاحب 

عمل في مركز قطر للمال إلى صاحب 
جدید في الدولة ، موافقة أو أي  عمل

إبراء من صاحب العمل الحالي  
 .لموظف مركز قطر للمال

 
عند تقدیم الطلب ، یقوم مكتب  -2

 :الھجرة بمساعدة
 

(أ) موظفو مركز قطر للمال الذین 
یرغبون في نقل كفالتھم إلى صاحب 

عمل جدید في الدولة خارج مركز قطر 
 للمال ؛ و

 
المكفولون في الدولة  (ب) الموظفون 

الراغبون في أن یصبحوا موظفین في  
 مركز قطر للمال

في تعاملاتھم مع وزارة الداخلیة  
للحصول على تغییر الكفالة بموجب 
ھذه اللوائح وقوانین وقواعد وأنظمة 

 .الدولة
 
یجوز لمكتب الھجرة بمركز قطر  -3

للمال قبول نقل كفالة الموظف المكفول  
 :اإلى صاحب العمل إذ

 
(أ) أبلغ الموظف المكفول كفیلھ عن  

 رغبتھ في نقل كفالتھ ؛
 

 :(ب) الدولة الراعیة
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(ii) refused to consent to the transfer of 
sponsorship and has not provided a valid reason 
for the refusal; or  
 
(iii) failed to respond to the Sponsored 
Employee’s request to transfer his sponsorship 
within thirty (30) working days of receipt of 
such request;   
 
(c) the Sponsored Employee who accepts an 
offer of employment from an Employer is not 
violating the terms of that Employee’s current 
employment contract with the State Sponsor; 
and 
 
(d) the relevant office of the Ministry of Interior 
has approved the transfer.  
 
4-The Immigration Office may request 
information from the State Sponsor in relation 
to any matter identified in Article 16(3) above.  
 
5-The Sponsored Employee shall be liable for 
any violation of these Regulations in 
connection with the transfer of his sponsorship 
to an Employer. 
 
6-QFC Employees shall not work for any other 
employer in the State outside the QFC without 
complying with these Regulations and the 
applicable laws, rules and regulations of the 
State. 
 
7-An Employer may apply to the Immigration 
Office to second his QFC Employees to another 
Employer for a duration not exceeding twelve 
months or to permit QFC Employees to work 
for another Employer outside their usual 
working hours. 
 
8-An Employer may apply to the Immigration 
Office for assistance in obtaining the 
permission of the Ministry of Interior either:  
 
(a) to second his QFC Employees to an 
employer in the State for a duration not 
exceeding twelve (12) months,  
 

 
 وافق على نقل الكفالة ؛ )1(
 

رفض الموافقة على نقل الكفالة   (2)
 ولم یقدم سببًا وجیھًا للرفض ؛ أو 

 
لم یستجب لطلب الموظف المكفول   (3)

) یوم  30بنقل كفالتھ في غضون ثلاثین (
 استلام ھذا الطلب؛عمل من 

 
یقبل  الذي  المكفول  الموظف  (ج) 
عرض عمل من صاحب العمل لا ینتھك  
الحالي للموظف مع  العمل  شروط عقد 

 الدولة الراعیة ؛ و 
 

بوزارة  المختص  المكتب  وافق  (د) 
 .الداخلیة على التحویل

 
یجوز لمكتب الھجرة طلب معلومات   -4

من الدولة الراعیة فیما یتعلق بأي مسألة 
 .) أعلاه3( 16محددة في المادة 

یكون الموظف المكفول مسؤولاً عن   -5
أي انتھاك لھذه اللوائح فیما یتعلق بنقل  

 .كفالتھ إلى صاحب العمل
 
لا یجوز لموظفي مركز قطر للمال   -6

في  آخر  عمل  صاحب  أي  لدى  العمل 
دون   للمال  قطر  مركز  خارج  الدولة 

والقوانین والقواعد الالتزام بھذه اللوائح 
 .والأنظمة المعمول بھا في الدولة

 
یجوز لصاحب العمل تقدیم طلب إلى  -7

مكتب الھجرة لإعارة موظفیھ في مركز  
قطر للمال إلى صاحب عمل آخر لمدة 
السماح   أو  اثني عشر شھرًا  لا تتجاوز 
بالعمل لدى   للمال  لموظفي مركز قطر 
صاحب عمل آخر خارج ساعات العمل 

 .دةالمعتا
 
بطلب  -8 التقدم  العمل  لصاحب  یجوز 

إذن   على  للحصول  الھجرة  مكتب  إلى 
 :من وزارة الداخلیة إما

 
(أ) إعارة موظفي مركز قطر للمال إلى  
صاحب عمل في الدولة لمدة لا تزید عن 

 ) شھرًا ، 12اثني عشر (
 

من   المعارین  الموظفین  لاستقبال  (ب) 
تزید   لا  لمدة  الولایة  في  عمل  صاحب 

 ) شھرًا ؛ أو12ني عشر (عن اث
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(b) to receive seconded employees from an 
employer in the State for a period not 
exceeding twelve (12) months; or  
 
(c) to permit a QFC Employee of an Employer 
to work for another employer in the State 
outside his usual working hours. 
 

 
(ج) السماح لموظف مركز قطر للمال  
لدى صاحب عمل بالعمل لدى صاحب 

عمل آخر في الدولة خارج ساعات 
 عملھ المعتادة.

20المادة   
Article 20 

1-Except as required by these Regulations and 
subject to paragraph (2)of this Article, the QFC 
Employee, and any Family Member who is 
sponsored by the QFC Employee, shall leave 
the State within ninety (90) days from (A) the 
date of termination of the employment for 
which he was granted the entry visa or 
residence permit; or (B) the date on which such 
entry visa or residence permit expires, if earlier. 
 
2-Paragraph (1) of this Article shall apply to the 
extent the QFC Employee in question is 
sponsored by a QFC Employer. 

باستثناء ما تقتضیھ ھذه اللوائح ووفقًا -1
) من ھذه المادة ، یجب على 2للفقرة (

كز قطر للمال وأي فرد من  موظف مر
أفراد أسرتھ یرعاه موظف مركز قطر 
للمال مغادرة الدولة في غضون تسعین 

) یومًا من (أ). تاریخ انتھاء العمل 90(
الذي حصل من أجلھ على تأشیرة دخول 
أو تصریح إقامة ؛ أو (ب) التاریخ الذي  
تصریح  أو  الدخول  تأشیرة  فیھ  تنتھي 

 .سابقالإقامة ، إذا كان في وقت 
 
) من ھذه المادة إلى  1تسري الفقرة (-2

الحد الذي یتم فیھ رعایة موظف مركز  
قطر للمال المعني من قبل صاحب عمل 

 بمركز قطر للمال.
21المادة   

Article 21 
1-The obligations of the Employer are: 
 
(a) if the QFC Employee fails to leave the State 
as required by these Regulations or any 
applicable laws, rules or regulations of the 
State, to cooperate with the Immigration Office 
and relevant State authorities as may be 
required; 
 
(b) to cooperate fully with the Immigration 
Office and relevant State Authorities in 
connection with any criminal or security 
proceeding involving the QFC Employee … 
 

 :التزامات صاحب العمل ھي -1
 

للمال   قطر  مركز  موظف  فشل  إذا  (أ) 
مطلوب  ھو  كما  الدولة  مغادرة  في 
أو  قوانین  أي  أو  اللوائح  ھذه  بموجب 

للتعاون  قواعد أو لوائح ساریة للدولة ،  
مع مكتب الھجرة وسلطات الدولة ذات  

 الصلة حسب الاقتضاء ؛
الھجرة  الكامل مع مكتب  التعاون  (ب) 
فیما  الصلة  ذات  الحكومیة  والسلطات 
أمنیة  أو  جنائیة  إجراءات  بأي  یتعلق 

 ...تتعلق بموظف مركز قطر للمال ؛ 

QFC Employment Code issued on 8-2-2010 
 2010-2-8الصادر عن مركز قطر للمال الصادر بتاریخ قواعد العمل 

 تھمید
Preamble  

Preamble 
 
The QFC Authority (QFCA) administers the 
QFC Employment Regulations and the QFC 
Immigration Regulations which collectively 
govern employment and sponsorship of QFC 
Employees and their Family Members in the 
State of Qatar. 
 

 تمھید
 

تدُیر ھیئة مركز قطر للمال لوائح 
التوظیف ولوائح الھجرة بمركز قطر 

للمال التي تحكم مجتمعة توظیف  
ر وكفالة الموظفین التابعین لمركز قط

للمال وأفراد عائلاتھم المتواجدین في 
 دولة قطر. 

 
تضع لوائح التوظیف إطارًا لرب العمل 
شروط  وفق  بحریة  للتعاقد  والموظف 
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The Employment Regulations create a 
framework for the Employer and Employee to 
contract 
freely on the terms of employment as they 
wish, subject to certain minimum requirements 
intended to protect Employees. The 
Employment Regulations cannot be read 
without reference to 
the Immigration Regulations in respect of 
Employees sponsored by the Employer 
(Sponsored 
Employees). All Sponsored Employees are 
subject to the requirements of the Immigration 
Regulations which advance the requirements 
and policies of the State on the right of non-
Qatari 
Nationals to be employed and to reside in the 
State. 
 
Recently it has come to the Board's attention 
that QFC Employers and Employees may not 
be fully aware of their respective rights and 
obligations under these Regulations. The 
QFCA Board now issues this Code to codify 
employment principles in the QFC. QFC 
Employers are required to ensure that a copy of 
the Code is provided to each current Employee. 
Employers must also ensure that each 
prospective Employee is aware that residency 
in the State is coterminous with sponsorship 
and employment. 

التوظیف التي یرغبون فیھا، وذلك رھنًا  
التي   المتطلبات  من  معیّن  أدنى  بحد 
یمكن   الموظفین. ولا  إلى حمایة  تھدف 
قراءة لوائح التوظیف دون الرجوع إلى  
بالموظفین   یتعلق  فیما  الھجرة  لوائح 
(الموظفون  العمل  رب  یكفلھم  الذین 

الموظفین  .المكفولون) جمیع  ویخضع 
لوائح   في  الواردة  للمتطلبات  المكفولین 
الدولة   متطلبات  تعزز  والتي  الھجرة 
وسیاساتھا المتعلقة بحق الجنسیات غیر 

 القطریة في العمل والإقامة في الدولة. 
 

للم مؤخرًا  أصحاب اتضح  أن  جلس 
التابعین لمركز قطر  العمل والموظفین 
كاملة  درایة  على  یكونون  لا  قد  للمال 
بحقوق والتزامات كل منھم بموجب ھذه 
مركز   ھیئة  مجلس  ویصُدر  اللوائح. 
قطر للمال في الوقت الحالي ھذا القانون 
التوظیف في مركز قطر   لتقنین مبادئ 
التابعین  العمل  أصحاب  وعلى  للمال. 

ز قطر للمال التأكد من تقدیم نسخة لمرك
من القانون لكل موظف جدید. كما یلزم  
كل  أن  من  التأكد  العمل  أصحاب  على 
موظف محتمل على درایة بأن الإقامة 

 في الدولة مقترنة بالكفالة والتوظیف.
 
 

7المادة   
Article 7 

1-Responsibility of Sponsor: The Employer is 
responsible for any Employee it sponsors until 
such time as the Sponsored Employee either: a) 
departs the State; or b) the Employee's 
sponsorship is transferred to another employer 
in the State, whether in the QFC or outside the 
QFC. The Employer may not permit an 
Employee whom it sponsors to be employed by 
any other employer in the State except in 
accordance with the Immigration and 
Employment Regulations. Upon termination of 
employment, the QFC Employer may withhold 
up to 50% of any final financial settlement 
owed to the Employee, up to a period of thirty 
(30) days, until either the Employee's 
Residency Permit has been cancelled or 
documents have been filed with the Ministry of 
Interior to transfer the Employee's sponsorship 
consistent with Code 8 below. 

العمل -1  مسؤولیة الكفیل: یتحمل رب 
مسؤولیة أي موظف یكفلھ إلى حین: أ)  
مغادرة الموظف المكفول الدولة؛ أو ب)  

إلى   الموظف  رب عمل آخر  نقل كفالة 
قطر  مركز  في  كان  سواء  الدولة،  في 
للمال أو خارجھ. ولا یجوز لرب العمل 
كفالتھ  السماح بتعیین أي موظف تحت 
لدى أي رب عمل آخر في الدولة إلا إذا  
كان ذلك وفقًا للوائح الھجرة والتوظیف. 
قطر   لمركز  التابع  العمل  لرب  ویجوز 
للمال عند إنھاء التوظیف أن یحبس ما  

مالیة 50إلى    یصل تسویة  أي  من   %
نھائیة مستحقة للموظف لفترة تصل إلى  

إلغاء 30( یتم  حتى  وذلك  یومًا،   (
إرسال  یتم  أو  الموظف  إقامة  تصریح 
كفالة  لنقل  الداخلیة  وزارة  إلى  الوثائق 

 أدناه. 8الموظف تماشیاً مع المادة 
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8المادة   
Article 8 

No Residency Without Sponsor/Employer: A 
Sponsored Employee who is terminated from 
his employment may not remain in Qatar unless 
he is able to transfer sponsorship to a new 
employer. If documents are not filed with the 
Ministry of Interior to transfer the sponsorship 
of the Employee within thirty (30) days of the 
termination of the Employment Contract the 
Employer must take steps to cancel the 
Sponsored Employee's (and any Family 
Member's) Residency Permit. The Sponsored 
Employee (and any Family Members) must 
leave the State within seven (7) days of the date 
of cancellation of the Residency Permit(s). 

لا تمُنح الإقامة بدون كفیل/رب عمل: لا 
إنھاء   یتم  مكفول  موظف  لأي  یجوز 
قادرًا   یكن  لم  ما  قطر  في  البقاء  عملھ 
جدید.  عمل  رب  إلى  الكفالة  نقل  على 
وإذا لم تقُدَّم الوثائق إلى وزارة الداخلیة  

كفالة   (لنقل  في غضون  )  30الموظف 
على  یجب  العمل،  عقد  إنھاء  من  یومًا 
اللازمة  الإجراءات  اتخاذ  العمل  رب 
لإلغاء تصریح إقامة الموظف المكفول  
ویجب   أسرتھ).  أفراد  جمیع  (وإقامة 
أفراد   (وجمیع  المكفول  الموظف  على 

) 7أسرتھ) مغادرة الدولة في غضون (
إلغاء تاریخ  من  تبدأ   أیام 

 الإقامة. تصریح/تصاریح 
 

10المادة   
Article 10 

Obligation to Permit Transfers of Sponsorship: 
Employers must take all steps necessary to 
permit their Employees, whether Sponsored or 
not, to transfer to another employer in the State, 
whether in the QFC or not. This includes 
providing all  documentation required under 
State or QFC requirements, including all non-
objection letters and consents. 
 

 (a) Disputes regarding the terms of termination, 
any alleged breach by the Employee of the 
terms of the Employment Contract and/or the 
amount of the financial settlement must be 
delinked from the Sponsored Employee's right 
to seek new employment in the State, whether 
in the QFC or not. 

  
 (b) In the event of a dispute regarding the 

termination, including the amount of the 
financial settlement the Employer may NOT 
withhold the non-objection letter pending 
resolution of such issues. 

 
 1-If there is dispute regarding amounts owed to 

the Employer, or an alleged breach of the 
Employment Contract by the Employee, the 
Employer may file a claim with the ESO or 
seek legal redress as provided for in the 
Employment Contract. 

  
2- If there is a dispute regarding 
amounts owed to the Employee, the 
Employee may file a claim with the 
ESO or seek legal redress as provided 
for in the Employment Contract. 

اتخاذ   العمل  أصحاب  على  كافة یجب 
الإجراءات اللازمة للتصریح لموظفیھم  
المكفولین وغیر المكفولین بالانتقال إلى  
رب عمل آخر داخل الدولة، سواء كان 
تابعًا لمركز قطر للمال أم لا. ویتضمن 
اللازمة  المستندات  كافة  تقدیم  ذلك 
بموجب متطلبات الدولة أو مركز قطر  
للمال، بما في ذلك جمیع خطابات عدم  

 ة والموافقات. الممانع
 

المتعلقة   النزاعات  فصل  یجب  (أ) 
بشروط الإنھاء و/أو أي إخلال مزعوم  
من جانب الموظف بشروط عقد العمل 
حق  عن  المالیة  التسویة  مبلغ  و/أو 
البحث عن عمل  المكفول في  الموظف 
الدولة، سواء في مركز قطر  جدید في 

 للمال أو خارجھ. 
 

الفصل  (ب)  في حالة وجود نزاع بشأن  
، بما في ذلك مبلغ التسویة المالیة ، لا  
یجوز لصاحب العمل حجب خطاب عدم 

 الممانعة لحین حل ھذه القضایا. 
 
المبالغ -1  بشأن  نزاع  ھناك  كان  إذا 

خرق   أو   ، العمل  لصاحب  المستحقة 
مزعوم لعقد العمل ، من قبل الموظف ، 
یجوز لصاحب العمل تقدیم شكوى إلى  

التوظیف معاییر  طلب  مكتب  أو 
النحو  على  القانوني  التعویض 

 المنصوص علیھ في عقد العمل. 
 
المبالغ   -2   بشأن  نزاع  ھناك  كان  إذا 

للموظف  یجوز   ، للموظف  المستحقة 
معاییر  مكتب  إلى  شكوى  تقدیم 

القانوني   التوظیف أو مطالبة التعویض 
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However, if the Employee signs a 
document agreeing to the final 
settlement and waiving all further rights 
against the Employer such document 
may constitute acceptance by the 
Employee of the final settlement 
amount. 

عقد  في  علیھ  المنصوص  النحو  على 
  العمل. ومع ذلك ، إذا وقع الموظف على 
النھائیة  التسویة  على  یوافق  مستند 
ویتنازل عن جمیع الحقوق الأخرى ضد  
الوثیقة   فقد تشكل ھذه  العمل ،  صاحب 
التسویة   لمبلغ  الموظف  قبل  من  قبولا 

 النھائیة. 
QFC Civil and Commercial Court Practice Direction No. 2 of 2019 – Summary Judgment 

 عن الحكم التمھیدي  -  2019لسنة   2التوجیھ الإجرائي للمحكمة المدنیة والتجاریة لمركز قطر للمال رقم. 

QFC Civil and 
Commercial 
court Practice 
Direction No. 2 
of 2019 – 
Summary 
Judgement 
الإجرائي  التوجیھ 
المدنیة  للمحكمة 
والتجاریة لمركز قطر  

رقم.   لسنة    2للمال 
ملخص    -  2019

 الحكم 

Article 3 of Practice Direction 2/2019 
 
The Court may give summary judgment against 
a defendant or a claimant on the whole or part 
of a claim or counterclaim or a particular issue 
if 
 
(a) it considers that 
the defendant to the claim or counterclaim has 
no prospect of successfully defending the claim 
or issue: or the claimant to the claim or 
counterclaim has no prospect of 
succeeding on the claim or issue; or  
 
(b)there is no other compelling reason why the 
case or issue should be disposed of at a trial. 

الإجرائي  من  3المادة     2  رقم  التوجیھ 
 2019لسنة  

 
مستعجل   حكم  إصدار  للمحكمة  یجوز 
المدعي على كل  أو  المدعى علیھ  ضد 
الدعوى   أو  الدعوى  من  جزء  أو 

 المضادة أو قضیة معینة إذا 
 

لیس لدى المدعى علیھ في    (أ) ترى ذلك
احتمال الدعوى أو الدعوى المضادة أي  

للدفاع عن الدعوى أو القضیة بنجاح: أو 
الدعوى   أو  الدعوى  في  المدعي  أن 

النجاح في  المضادة لیس لدیھ أي احتمال
 المطالبة أو القضیة ؛ 

 
أو (ب) لا یوجد سبب مقنع آخر للحكم  

 في القضیة أو القضیة في المحاكمة.
وتعدیلاتھ:بإصدار قانون العمل  2004) لسنة 14قانون رقم (   

2007) لسنة  22رقم ( بقانون مرسوم  
  2009) لسنة 6رقم ( قانون
  2014) لسنة 3رقم ( قانون

2015) لسنة 1رقم ( نونقا  
   2017) لسنة 13رقم ( قانون

2020لسنة  18مرسوم بقانون رقم   
 

Law No. 14 of 2004 on the promulgation of Labour Law as amended by 
Decree No. 22 of 2007 

Law No. 6 of 2009 
Law No. 3 0f 2014 
Law No. 1 of 2015 
Law No. 13 of 2017 

Decree No. 18 of 2020 
 

(المعدلة    3المادة  
رقم   القانون  بموجب 

)2009لسنة  6  
 
Article 3 (as 
amended by 

Except for what is provided for in a special 
provision, the provisions of this law do not 
apply to the following categories: 
 
1-Employees and workers in ministries and 
other government agencies, public bodies and 
institutions, companies established by the 

فیما عدا ما ورد بشأنھ نص خاص، لا 
الفئات  على  القانون  ھذا  أحكام  تسري 

 :التالیة
 
الوزارات  -1 في  والعاملین  الموظفین 

والھیئات   الأخرى  الحكومیة  والأجھزة 
التي   والشركات  العامة،  والمؤسسات 

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2698&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2632&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6134&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6547&language=ar
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law No. 6 of 
2009) 

government or participating in its 
establishment and operating in the fields of 
petroleum and in the marketing and sale of 
petroleum, chemical and petrochemical 
products and their derivatives, and companies 
established or participating in the 
establishment of Qatar Petroleum, or in which 
it contributes, and workers In companies 
executing exploration and production sharing 
agreements, field development and production 
sharing agreements, and joint venture 
agreements in the field of petroleum operations 
and petrochemical industries, as well as those 
whose employment affairs are regulated by 
special laws. 
 
2-Officers and personnel of the armed forces, 
police and other military agencies, and those 
working at sea. 
 
3-Casual business users. 
 
4-Domestic workers, such as the driver, nanny, 
cook, gardener, and the like. 
 
5-The employer's family members, who are 
wife, ascendants and descendants of the 
workers residing with the employer in his 
residence and who are fully dependent on the 
employer. 
6-Workers who work in agriculture and 
grazing, with the exception of persons who 
work in agricultural establishments that 
manufacture or market their products, or who 
permanently operate or repair mechanical 
machinery necessary for agriculture. 
 
And it is permissible by a decision of the 
Council of Ministers, based on the proposal of 
the Minister, to apply all or some of the 
provisions of this law to the groups mentioned 
in items (3, 4, 5, 6) referred to. 
 

أو تشارك في تأسیسھا    تؤسسھا الحكومة
وتعمل في مجالات البترول وفي تسویق  
والكیماویة   البترولیة  المنتجات  وبیع 
والشركات   ومشتقاتھا،  والبتروكیماویة 
تأسیسھا   في  تشارك  أو  تؤسسھا  التي 
فیھا،  تساھم  التي  أو  للبترول،  قطر 
على   القائمة  الشركات  في  والعاملین 

والمشارك الاستكشاف  اتفاقیات  ة تنفیذ 
الحقول  تنمیة  واتفاقیات  الإنتاج،  في 
المشاریع  واتفاقیات  الإنتاج،  واقتسام 
البترولیة  العملیات  المشتركة في مجال 
وكذلك  البتروكیماویة،  والصناعات 
قوانین  توظفھم  شؤون  تنظم  الذین 

 .خاصة
 
المسلحة  -2 القوات  وأفراد  ضباط 

الجھات   من  وغیرھا  والشرطة 
 .والعاملین في البحرالعسكریة، 

 
 .المستخدمین في الأعمال العارضة -3
 
كالسائق  -4 المنازل  في  المستخدمین 

في  ومن  والبستاني  والطاھي  والمربیة 
 .حُكمھم

 
وھم  -5 العمل  صاحب  أسرة  أفراد 

العمال  من  وفروعھ  وأصولھ  زوجھ 
یعولھم   الذین  مسكنھ  في  معھ  المقیمین 

 .بصورة كاملة
 
عملون في الزراعة  العمال الذین ی -6

والرعي فیما عدا الأشخاص الذین 
یعملون في المؤسسات الزراعیة التي 
تقوم بتصنیع أو تسویق منتجاتھا، أو 
الذین یقومون بصفة دائمة بتشغیل أو 

إصلاح الآلات المیكانیكیة اللازمة 
 .للزراعة

 
ویجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء  

على اقتراح الوزیر، تطبیق كل أو 
بعض أحكام ھذا القانون على الفئات 

) 6، 5، 4، 3المذكورة في البنود (
 المشار إلیھا..

23المادة   
Article 23 
 
 

Non-Qatari Workers shall not be employed 
unless approved by the Department. Non-
Qatari Workers shall also obtain Work permits 
in Qatar in accordance with the rules and 
procedures prescribed by the Ministry. 
 

لا یجوز استخدام العمال غیر القطریین 
الإدارة وحصولھم على   بعد موافقة  إلا 
ترخیص بالعمل في الدولة، وفقاً للقواعد 

 ءات التي تقررھا الوزارة.والإجرا
 

لغیر   العمل  ترخیص  لمنح  ویشترط 
 القطري ما یلي:
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Work permits issued to non-Qataris shall be 
subject to the following conditions: 
 
1-Non-existence of qualified Qatari Workers 
registered with the Department to perform the 
Work for which a permit is required. 
 
2-Obtaining of residence permits. 
 
3-Being medically fit. 
 
The validity of the Work permit shall be in 
accordance with the residence period.  Work 
permits shall not be for more than five years 
unless approved by the Department. 
The provision of this Article shall be applied to 
the categories detailed in paragraphs 3, 4, 5 and 
6 of Article 3 of this Law. 

 
في   -1 مقید  قطري  عامل  وجود  عدم 

العمل  لأداء  مؤھل  الإدارة،  سجلات 
 المطلوب الترخیص للقیام بھ.

 
ترخیص   -2 على  حاصلاً  یكون  أن 

 بالإقامة.
 
 أن یكون لائقاً طبیاً.  -3
 

العمل  ترخیص  صلاحیة  مدة  وتتحدد 
بمدة الإقامة، وبحیث لا تزید على خمس  

 سنوات إلا بعد موافقة الإدارة.
الفئات  على  المادة  ھذه  حُكم  ویسري 

)، 4)، (3المنصوص علیھا في البنود (
)5)  ،(6) المادة  من  ھذا  3)  من   (

 القانون.
 

25المادة   
Article 25 
 

The Minister may cancel the Work permit 
granted to a non-Qatari Worker, in the 
following situation: 
 
1-Failure to meet neither condition 2 nor 3 
stipulated in Article 23 of this Law. 

 
2-Unjustifiable cessation of employment for a 
period of more than three months. 

 
3-Working with another Employer other than 
that for whose employment the permit was 
issued. 
 
4-Dismissal of the Worker following a 
disciplinarily action. 

العمل  ترخیص  إلغاء  للوزیر  یجوز 
في   القطري  غیر  للعامل  الممنوح 

 الحالات التالیة: 
 
)  3)، (2فقد العامل أحد الشرطین (  -1

) من 23المادة (المنصوص علیھما في  
 ھذا القانون. 

توقف العامل عن العمل بسبب راجع    -2
لمدة تزید على   لھ وبدون عذر مقبول، 

 ثلاثة أشھر.
 
لھ    -3 صدر  من  غیر  لدى  العمل 

 الترخیص بالعمل لدیھ.
 
 فصل العامل تأدیبیاً. -4

39المادة   
Article 39 (as 
amended by 
Decree no. 10 of 
2020) 
 

It is possible to provide in the work contract to 
put the worker under a trial for the period to be 
agreed upon between the parties, provided that 
it does not exceed six months from the date of 
commencement of the work. It is not possible 
to put the worker on trial more than once at the 
same employer. 
 
The employer may end the work contract 
during the trial period if it appears that the 
worker is not fit to undertake the work, 
provided that they notify the worker of this at 
least one month before the date of termination 
of the contract. The worker may end the 
contract within the trial period provided that 
they meet the following conditions: 

على   العمل،  عقد  في  ینُص  أن  یجوز 
وضع العامل تحت الاختبار للمدة التي 
یتفق علیھا طرفاه، على ألا تتجاوز ستة 
ولا  العمل.  مباشرة  تاریخ  من  أشھر 
یجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر 

 ة لدى صاحب العمل ذاتھ. من مرة واحد
 

ولصاحب العمل إنھاء عقد العمل خلال 
لھ عدم صلاحیة  تبین  إذا  الاختبار  مدة 
یخطر  أن  بشرط  العمل،  الأداء  العامل 
الأقل من   على  قبل شھر  بذلك،  العامل 
عقد  إنھاء  وللعامل  العقد.  إنھاء  تاریخ 
العمل خلال مدة الاختبار بشرط مراعاة  

 ما یلي:
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1-if the worker wishes to transfer to work with 
another employer, they should notify the 
employer with whom they have a contract in 
writing of their desire to end the contract at 
least one month before the date of termination 
of the contract, the new employer should 
commit to compensate the employer with 
whom there is a contract for the value of the 
ticket and the fees for bringing the employee, if 
any, provided that the compensation does not 
exceed the basis salary of the employee for two 
months. 
 
2-If the employee wishes to end the work 
contract and leave the State, they should notify 
the employer in writing of their wish to do so 
in accordance with the notice period agreed 
upon, provided that it does not exceed two 
months. 
 
If any party ends the contract without abiding 
by the notice period provided in this Article, 
they are required to pay the other party a 
compensation equal to the basic salary of the 
employee for the notice period or the remaining 
period therefrom. In all cases, if the worker 
leaves the country without abiding by the 
conditions provided for in this Article, then it is 
not possible to grant the worker a license to 
work for a period of 1 year as of their date of 
departure. 

العامل في الانتقال في حال ر   -  1 غبة 
یجب   آخر،  عمل  صاحب  لدى  للعمل 
علیھ إخطار صاحب العمل المتعاقد معھ 
قبل شھر   العقد  إنھاء  في  برغبتھ  كتابة 
على الأقل من تاریخ إنھاء العقد، ویلتزم 
صاحب العمل الجدید بتعویض صاحب 
التذكرة   قیمة  عن  معھ  المتعاقد  العمل 

ألا ورسوم الاستقدام، إن وجدت، على  
الأساسي  الأجر  عن  التعویض  یزید 

 للعامل لشھرین.
 
في حال رغبة العامل في إنھاء العقد    -  2

إخطار  علیھ  یجب  البلاد،  ومغادرة 
ذلك   في  برغبتھ  كتابة  العمل  صاحب 
على   علیھا،  المتفق  الإخطار  لمدة  وفقاً 

 ألا تتجاوز شھرین.
 

دون  العقد  الطرفین  من  أي  أنھي  وإذا 
ار المنصوص علیھا مراعاة مده الإخط

إلى   یؤدي  بأن  ألزم  المادة،  ھذه  في 
للأجر  مساویاً  تعویضاً  الآخر  الطرف 
أو  الإخطار  مدة  عن  للعامل  الأساسي 
المدة المتبقیة منھا. وفي جمیع الأحوال،  
إذا غادر العامل الوافد البلاد دون التقید 
ھذه  في  علیھا  المنصوص  بالأحكام 

 ً بالعمل   المادة، فلا یجوز منحھ ترخیصا
 لمدة سنة اعتباراً من تاریخ المغادرة.".

 

(النص    39المادة  
 السابق قبل التعدیل) 
Article 39 
(previous 
version before 
the 
amendment)  
 
Effective date: 
02/01/2022 
End 
date:09/09/2020 

Employment Contracts may provide conditions 
that put the Worker under a probation period 
agreed upon by both parties to the Employment 
Contract. The probation period shall not exceed 
six months from the date of commencement of 
the Work. Employers may not put Workers 
under probation, with the same Employer, more 
than once. 
 
Employers may terminate the Employment 
Contract before the expiry of the probation 
period if the Worker fails to carry out his/her 
duties as per the Employment Contract. 
Employers shall notify Workers of this decision 
within at least three days from the termination 
date of the contract. 

وضع  على  العقد،  في  ینص  أن  یجوز 
یتفق   التي  للمدة  الاختبار  تحت  العامل 
علیھا طرفاه، على ألا تتجاوز ستة أشھر 

 من تاریخ مباشرة العمل. 
ولا یجوز وضع العامل تحت الاختبار  
أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل 

 ذاتھ. 
 

العمل   العقد خلال مدة ولصاحب  إنھاء 
صلاحیة  عدم  لھ  تبین  إذا  الاختبار، 
العمل، شریطة أن یخُطر  العامل لأداء 
أیام على الأقل  العامل بذلك، قبل ثلاثة 

 من تاریخ إنھاء العقد. 
 

(عدلت    49المادة  
مرسوم  بموجب 

If the Employment Contract is for a fixed 
period in duration, any of the two parties 

جاز لأي   ،إذا كان عقد العمل لمدة محددة
الأسباب.   إبداء  دون  إنھاءه  طرفیھ  من 
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لسنة    18بقانون  
2020(  

Article 49 (as 
amended by 
Decree No. 18 
of 2020) 
 

thereof may terminate it, without giving 
reasons. In this case the party interested in 
termination of the Employment Contract shall 
notify the other party in writing as follows: 

 As for the Workers who are paid their 
Remuneration annually or monthly, the 
notification shall be made before one month 
from the date of termination of the 
Employment Contract if the service period is 
five years or less. If the service period is more 
than five years, the period of notification shall 
be two months at least.  

  
 In all other cases the notice shall be given in 

accordance with the following periods: 
  
 (a) If the duration of employment is less than 

one year, the notice period shall be at least one 
week. 

  
 (b) If the period of duration of employment is 

more than one year and less than five years, the 
notice period shall be at least two weeks. 

  
 (c) If the period of duration of employment is 

five years or more, the notice period shall be at 
least month. 

  
If the Employment Contract is terminated 
without observing these periods, the party 
terminating the Employment Contract shall be 
obliged to compensate the other party for an 
amount equivalent to the full Remuneration for 
the notice period or the remaining part thereof. 

الطرف  على  یجب  الحالة  ھذه  في 
عقد   إنھاء  في  إخطار العمل  الراغب 

 : الطرف الآخر كتابة على النحو التالي
 
الذین    العمال  إلى  یتقاضون  بالنسبة 

یوجھ  شھریاً،  أو  سنویاً  أجورھم 
الإخطار قبل إنھاء العقد بمدة لا تقل عن  
شھر واحد إذا كانت مدة الخدمة خمس  
الخدمة   فإذا زادت مدة  أقل.  أو  سنوات 
على خمس سنوات تكون مدة الإخطار 

 .شھرین على الأقل
 

أما في الحالات الأخرى فیوجھ الإخطار 
 :ليفي المواعید المبینة فیما ی

 
سنة   عن  تقل  الخدمة  مدة  كانت  إذا  أ) 
واحدة تكون مدة الإخطار أسبوعاً واحداً  

 .على الأقل
 

ب) إذا كانت مدة الخدمة تزید على سنة 
مدة  تكون  سنوات  خمس  عن  وتقل 

 .الإخطار أسبوعین على الأقل
 

ج) إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات  
على   شھراً  الإخطار  مدة  تكون  فأكثر 

 .الأقل
 

وإذا أنھي العقد دون مراعاة ھذه المدد،  
إلى   یؤدي  بأن  العقد  أنھى  من  ألزم 
لأجر  مساویاً  تعویضاً  الآخر  الطرف 
الجزء  أو  الإخطار  مدة  عن  العامل 

 . الباقي منھا
 

Regulations and Procedural Rules of the QFC Civil and Commercial Court 
 للمرافعات المدنیة والتجاریة لدى المحكمة المدنیة والتجاریة لمركز قطر للمال اللوائح والاحكام الاجرائیة 

) 1(35المادة   
Article 35(1) 

A first instance judgment or decision of the 
Court will usually be final. However, if there 
are substantial grounds for considering that a 
judgment or decision is erroneous and there is 
a significant risk that it will result in serious 
injustice, then a Court consisting of three 
Judges (whether the first instance Court or a 
differently constituted Court) can give 
permission for an appeal to the Appellate 
Division of the Court. Any decision to refuse 
permission to appeal is final.  
 

قد یكون الحكم الابتدائي او القرار 
ولكن قد   الصادر عن المحكمة نھائیا،

أسباب جوھریة تكون ثمة 
أن الحكم أو القرار لاعتقاد بلتظھر،

معیب وان ھناك أخطاء واضحة 
ن كو، فیستؤدي الى وقوع ظلم جسیم

 من ثلاثة قضاة (سواءً  شكللمحكمة ت
تكون محكمة ابتدائیة أو محكمة بال

تعطي الموافقة ) أن بطریقة اخرى
برفع إستئناف الى ھیئة الاستئناف 

ویعتبر القرار الصادر برفض  
 الاستئناف نھائیاً. 
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